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  شكر وتقدير

  

  نا في إنجاز هذا العمل الشكر الله تعالى الذي أعان

  مخلوفي حورية""الفاضلة  نار والعرفان بصفة خاصة إلى أستاذتبخالص الشك نتوجهكما 

  على قبولها الإشراف والمتابعة 

  لنا خدمة أو معروف من قريب أو بعيد  قدموخالص الشكر إلى كل من 

 .إنجاز هذا البحث لنال سهّ وكل من 

 

 

 

 

  

  

  



  

 

 

 

 

  إهداء

 ،لاقـــــــــــــــالأخإلى مثالي في  ،لحياة، ومرشدتي ونبع الحنان الذي انقطع، إلى كاتمة أسراريإلى قدوتي في ا

  إلى أعز مخلوق لي في هذه المعمورة

  و أسكنها فسيح جنانه رحمها االله إلى أمي 

  رحمك االله  و جعل روحك الطاهرة في الجنة ومرشدي سندي  الذي كان حبيبيإلى أبي 

  يل وما يقال في شأنكما قليلإليكما كل ما ق

الى ابنتي قرة عيني دالين حاضري و مستقبلي و أمالي و شعاع و نور حياتي و دربي حفظها االله لي من  

  كل مكروه و جعلها إبنة بارة و مطيعة.

  دون استثناءإلى جميع إخوتي 

  ناصر"وزوجها " " محمدو ابنها "  " زهرةو  ألاء" وابنتها "أم السعدإلى أختي "

  ة أخي نسيمة حفظها االله و رعاهاإلى زوج

  إلى اللذين وسعهم قلبي ولم يسعهم قلمي.

  "ابتسام" ،"سليمة" ،" فريدة" ،"كاهينة" ،"كنزة"،" نعيمة" خاصـــــــــــة 

 

 

  ةــــــــأمين  

  



  

  

  

 

 إهداء

  أهدي هذا العمل إلى رمز المحبة والحنان التي يعجز اللسان عن شكرها 

  أا وجعل الجنة تحت أقدامها التي رفع االله ش

  عمرها وحفظها.في أمي أطال االله 

  وإلى الذي جد في العمل لأجلي 

  "أبي" أطال االله عمره وحفظه.

  كما أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان إلى أغلى ما أملك في الوجود 

  محمد و الى ابني أدم "رنيم"وإلى سندي ورفيق دربي زوجي "حكيم" وإلى بنيتي 

  الثانية زوجي  ةتي وزميلاتي وعائلخو إ

  وكل من أعانني ولو بكلمة تشجيع في سبيل إتمام هذه المذكرة.
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  مقدمـــــــــــــــــــة

المحامي من فقيه إلى آخر ومن مؤلف إلى آخر ويختلف تعريفه من  قد يختلف تعريف    
ريف الأدبي ونجد في الاصطلاح قد تعرض الكثيرون لتعريف ـــــــــــــة والاصطلاح، والتعــــــحيث اللغ

ى أنه هو من اتخذ الدفاع وظيفة له في الحياة للقيام بخدمة عامة، ـــــــفه علهم من عر نالمحامي فم
رام القانون والسهر على حماية حقوق الدفاع الإنساني والمواطن وحريته ــــــــــوالعمل على فرض احت

مقاومة الباطل ونصرة الحق وإقامة العدل، والمحامي بالدفاع و غيره ل عن و وهو المسؤ وأملاكه، 
ون الذي يتولى الدفاع عن موكليه والمحافظة على حقوقهم وعدم ضياعها، ويقوم ــــــــــو رجل القانه

  اكم محصوران به لا يمكن لغيره القيام بهما.ـبتمثيلهم أمام المحاكم، أي التمثيل والدفاع أمام المح

وما للناس فيه من امي مثقال كبير في كفالة العدالة لما له على الناس من فضل ـــــــوالمح    
اة تأطير وتنظيم العلاقات بين الناس ـــــــــــة المحامـــــــد بتنظيم مهنــــــــــرع قصــــــل ونجد أن المشــــــأم

اة بصفة عامة في طياتها أهداف سياسية أولا هي: تحقيق العدل والدفاع ـــــوالمجتمعات، والمحام
اعة، ونجد أنه لا يعلوها في ذلك إلا الرسالات ــــــــوإيثار وشجة شرف ــــــــــعن الحقوق، وهي مهن

للحرية وبدونها تكون الحرية  جانة الحق وسياــــــــــــاة منذ أن عرفت فهي ضمـــــــالسماوية، والمحام
  ن.ؤو مقطوعة وممنوعة، ومنح يستردها الطغاة وقت ما يشا

دفاع مكفول لكل شخص ولذات القدر لأن مهنة اة الواعية هي جيش الحق فحق الـــــــــالمحام
المحاماة شرف وكفالة الحق وحماية لحقوق المواطنين وحريتهم، وذلك ما يجعل منها التزاما على 
عاتق من منحهم القانون القيام بها وهم المحامون، وبين هذا وذاك الحق والالتزام في العدالة نجد 

ى وأعلى مراتب الحرية أن تقف إلى جانب مظلوم المحامي يقف رائدا من روادها لأن من أسم
تحالفت عليه القوى، وأن تتحمل معه شطرا مما يقاسيه فهذه هي حقيقة المحاماة، فهي علم وفن 
وهي من أقدم العلوم تاريخا، فهي قديمة قدم الوجود تواجه الشر المتربص بالخير فهي منذ القدم 

الح الناس وحياتهم اليومية خاصة في عصرنا ــــــل بمصـــــــــب الناس جميعا، فهي مهنة تتصـــــــــمطل
دة، فضلا عما يستحوذ عليه المحامي من ثقة لدى أفراد المجتمع لأنه ـالحديث مع تطوراته المتزاي

  هو سبيل الدفاع عن مصالحهم.
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مي قد يخطأ وهو يؤدي مهامه ر نجد أن المحاــوللتغلب على تلك المشكلات في هذا العص  
رار بالعميل مما يستوجب مسؤولية المحامي عن ذلك ومسؤوليته قد ـــــــدي خطأه بالإضد يؤ وق

  تكون جنائية أو تأديبية أو مدنية والمدنية هي محل دراستنا بصفة عامة.

وهذه المسؤولية لن تكون محل حماية إلا عندما يكون التأمين عنها وعن الأخطار   
هنة، والتأمين يمكن على أي شخص أن يطالب به اتجاه المحامين ة بممارسة هذه المــــــــالمرتبط

يا، مفترض ما كان نوع الخطأ عقديا أو تقصير رار وهذا مهــــللتعويض عما سببوه من أخطاء وأض
  أو ثابت، يسيرا أو جسيما.

  تي:فالإشكالية التي تطرح نفسها كالآومن كل ما سبق لنا القول   

اة تؤدي لقيام ــــــــــة المحامـــــــــة لمهنــقة بالقوانين التنظيميمتعلّ اللال بالالتزامات ــهل الإخ  

  المسؤولية المدنية؟ وما نوع هذه المسؤولية؟ 

وع إلى فصلين: الفصل الأول بعنوان: التكييف ــــــــــــــاس سيتم تقسيم الموضــذا الأســـــى هــوعل
حامين، حيث سنتطرق في المبحث الأول إلى الطبيعة القانوني للمسؤولية المدنية والتأديبية للم

ية العقدية ب الأول المسؤولــــــــرى في المطلــــــــيث سنامي، حــــــــــة المدنية للمحــــــــــــالقانونية للمسؤولي
امي، أما المبحث الثاني ة التقصيرية للمحـــــــــــــا المطلب الثاني فسنعالج المسؤوليــــــــــامي، أمــــــــــللمح

نتناول في الأول شروط قيام  بقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطال امي،ــــــــــالمسؤولية التأديبية للمح
ة المحامي أثناء الإخلال ــــــــــــاصة بمتابعــــــــــالجهات الخب الثاني ـــــــــالمسؤولية التأديبية، وفي المطل

ن في المسائل التأديبية وتقادم الدعوى، ـــث نتناول فيه طرق الطعـــــــــــب الثالـــــــــ، أما المطلبالتزاماته
والفصل الثاني قد تناولنا من خلاله آثار المسؤولية المدنية للمحامي، حيث تطرقنا في المبحث 
الأول قيام دعوى المسؤولية المدنية للمحامي حيث قسم بدوره إلى مطلبين: المطلب الأول: 

، أما الالتزام بالتعويض اثبات خطأ المحامي و دعوى المسؤولية المدنية للمحامي، ومطلب ثان
وكيفية التأمين فتطرقنا فيه الى ضمانات الحماية للمسؤولية المدنية للمحامي المبحث الثاني 

حامي، لمدنية للمالمسؤولية ا وىـــــسقوط الدعوقد قمنا بتقسيمه إلى مطلبين اثنين، الأول عليها 
  التأمين من المسؤولية المدنية للمحامي. والمطلب الثاني نطاق



 

 

 

  

  ـــل الأول:ـــالفص
ف القانوني ــالتكيي

مسؤولية المدنية لل

للمحامي
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  الفصل الأول

  للمحاميلمسؤولية المدنية لالتكييف القانوني 

مرت المسؤولية  إن الإقرار بمسؤولية المحامي لم يحصل دفعة واحدة، وإنما بالتدرج حيث     
ى الوضع الحالي، فقد ذهب رأي إلى نفي مسؤولية المحامي ــــــــبعدة مراحل قبل أن تستقر عل

ق، معتبرا أن المحامي لا يتحمل أي مسؤولية، وهذا بسبب تأثيرات القانون الروماني، ـبشكل مطل
حرة ولدت حرة وبقيت  هي مهنة عاوي، فمهنة المحــــــــــاميلاء الدـــــــالذي فصل بين المحامين ووك

ع النظام السياسي والاقتصادي الاشتراكي  من التأثير بجعلها وظيفة عمومية يحرة ولم يستط
لى ع 07.13لا وهي حرة وقد أكد القانونإلأنه مستحيل قطعا أن تؤدي هذه المهنة وظيفتها 

)وباعتبار هذه المهنة مستقلةفيها (المحاماة مهنة حرة و والتي جاء  الطابع الحر في المادة الأولى
اء قد تؤدي الى الحاق ــــــحرة فان أصحابها وعند قيامهم بنشاطاتهم وواجباتهم قد يرتكبون أخط

  )1(أضرار لاسيما بعملائهم  فهنا تقوم مسؤوليتهم المدنية .
ويبقى أن نشير إلى أن المشرع الجزائري قد حسم أمره بالنسبة لمسؤولية المحامي في      

دون الإخلال «07.13ون المنظم لمهنة المحاماة ــــــــمن القان 118 د نصت المادةـــــجزائر، فقال

بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية فإن كل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك 

  )2(.»تكب لذلك إلى العقوبات التأديبيةللقواعد المهنية تعرض المحامي المر 
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                           

 مذكرة لنيل شهادة  محمد لمين مسعودي، المسؤولية المدنية لأصحاب المهن الحرة (المحضر، الموثق، المحامي) - )1( 
  .03، ص 2004/2005ماجيستير، جامعة الجزائر، 

  .07.13من قانون تنظيم مهنة المحاماة  118المادة  -  ) 2 (
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  حث الأولالمب
  الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي

إذا طال الإجماع على القول بمسؤولية المحامي، فإنه يغيب فيما يتعلق بقواعد المسؤولية      
إلى  انقسمن الفقه إيخص الطبيعة القانونية ف مافإنه في، الواجبة التطبيق في حالة خطأ المحامي

المحامي والعميل يحكمها العقد المبرم بينهما وكنتيجة  يرى أن العلاقة بين اتجاهقسمين فهناك 
  تعاقدي. بالتزاملذلك فإن مسؤوليته تخضع لقواعد المسؤولية العقدية الناتجة عن خطأ بإخلال 

ناتجة الثاني فإنه يرى بأن المسؤولية المدنية للمحامي هي مسؤولية تقصيرية  الاتجاهأما 
  اول مناقشته في المطلبين.وهذا ما سنح بالتزام قانوني عن إخلال

  المطلب الأول
 المسؤولية العقدية للمحامي

ة إلا أن قراءة ــــــة الفقه العلاقة بين المحامي والعميل على أنها علاقة تعاقديـــــــــف غالبييكيّ       
موضوع سواء في فرنسا الهذه الصياغة جدلا فقهيا واسعا أدى إلى ميلاد عدة نظريات في هذا 

المثال، ففي إيطاليا حيث جرى نقاش حول  لا وألمانيا على سبيـــــــــا من الدول كإيطاليــــــــرهأو غي
الطبيعة القانونية لحق القانون لحق الدفاع، حيث يميزون بين العلاقة الرابطة بين المحامي 

  .)1(وعميله في الدعوى المدنية وعنها في الدعوى الجنائية 
فأركان العقد متوافرة في جانب الطرفين (المحامي والعميل) أولهما حرية بالإضافة إلى هذا      

كل منهما فالعميل من جانبه يتمتع  د أو رفضه، ثم في تحديد التزاماتـــــــالأطراف في قبول التعاق
  بحرية في اللجوء إلى ذلك المحامي أو ذاك دون قيد عليه إلا مصلحته وقدرته المالية.

مكافأته، ومع  ي برأيه الأفضل لرعاية مصالحه و في مقدورامي الذـــــــــــالمح فهو يتجه إلى     
ى حرية العميل في ــــــــؤثر علـــــــاة فإن ذلك لا يــــــارسة الجماعية لمهنة المحامـــــــــازدياد حالات المم

  .)2(ير بزميل له الأخيار، فهو عندما يعهد إلى محاميه بمصالحه عليه أن يتوقع استعانة الأخ
                                                           

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، بدون سنة النشر  في النظام القانوني، دار يم زيد، المحاماةهامحمد ابر  - )1(
  .117النشر، ص 

  . 147، ص1999اهر حسين، المسؤولية المدنية اتجاه العميل، القاهرة، ظمحمد عبد ال - )2(
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الحه كاشفا له بعض ــــــــــا عليه مصــــــكما أن العميل حينما يتجه إلى صاحب مهنته عارض     
اعدة والدفاع عنه فهذا يعني أن هناك تبادلا للرضا فقد تم وأن عقدا قد ـمتاعبه، ملتمسا منه المس

 انعقد ويعتبر العقد مصدرا للالتزامات المقابلة. 

امي وعميله، ما دام قد ارتبطا فيما بينهما في إطار ـــــــــوم بين المحــــــــة العقدية تقـــــــــــسؤوليفالم     
  . )1(عقدي حتى ولو كان هذا العقد شفهيا أو ضمنيا 

 ة ترتب المسؤولية العقدية للمحامي، إذ المحاميـــــــة التي تنجم عن هذه الحالـــــــــــفهذه العلاق      
فإنه يضع نفسه  )2(ه الصفيحة الإشهارية التي يبين فيها صفتهـه لمكتبه ووضعــــــــرد فتحـــــــبمج

الي فإن أي عميل يقبل بهذا العرض الذي توجه به ـــا، وبالتــــفي موقع الموجب أي من يقدم إيجاب
في المقابل أيضا المحامي من خلال مكتبه، إنما يبرم عقدا مع المحامي بصفة طبيعية وتامة، و 

يتمتع المحامي بحرية مماثلة في الاختيار، فقواعد المهنة تعطي له الحق في قبول ذلك الذي 
ة للمحامي وعلى ذلك ـــة تعتبر ميزة أساسيــــه أو رفضه، وهذه المكنـــــــــا مساعدتــــــا طالبـــــجاءه سعي
أن أداة مهنة المحاماة يتوقف بالدرجة الأولى  ادات وتقاليد المهنة، وعلة هذا المبدأـــــاستقرت ع

ذا فكان لا بد أن تعطي له القدرة على ترك الدفاع عن ــــــداده، ولـــــــامي واستعـــــعلى ضمير المح
ه دافعا ولا من ضميره مشجعا على رعايتها، لكن القانون في هذه ـــح لا يجد من نفســــــــمصال

أولا عدم التخلي عن العميل  ،ى بعد قبولها، يفرض على المحاميالحالة، أي حالة ترك الدعو 
في وقت غير ملائم أو مناسب كما لو كانت آخر جلسة وبعدها سيصدر الحكم، فلا شك هنا 
في إمكانه أن يعهد بمصلحه إلى آخر ليتمكن من دراسة الدعوى من جديد وإعداد دفاعه وبناءا 

ى مسؤولية المحامي أن أخطائه المهنية مسؤولية عقدية على ما سبق فإن أكثر الفقه والقضاء ير 
عة ى الامر تحديد طبيــــــاء حينما اقتضـــــــــف آراء الفقهـــ، اختل)3(ناشئة عن ارتباطه بعقد مع عميله
  زبونه.العقد الذي يربط بين المحامي و 

  

  
                                                           

 1989امعية,الجزائر ديوان المطبوعات الجي، علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائر  - )1(
  .22ص

  من قانون النظام الداخلي للمحاماة. 53المادة  - )2(

  .46،ص2008رمضان جمال كامل مسؤولية المحامي المدنية، الطبعة الأولى , المركز القومي للاصدرات القانونية  - )3(



 AJDE9/< واI=9دFG;. اBCDE9 .;?0D9و9;. اA19?@?< ا9=>;;:ا6789 ا4ول                                   

 

 

7 

  عقد وكالة اعتبار العقدالفرع الأول:

ني الذي يربط العميل بالمحامي هو عقد وكالة وعلى رأسهم يرى بعض شراح القانون المد      
مما لا شك فيه أن الخدمات الذي «) الذي يقول في هذا الصدد: (PATHIERالفقيه الفرنسي 

يؤديها أصحاب المهن الحرة، إنما تخضع في حقيقة الأمر لأحكام عقد الوكالة، وليس لأحكام 

  .)1(»عقد إيجار الأشخاص
اس تاريخي يميز بين المهن ـــــــــــم على أســـــــــار هذه النظرية قد بنوا فكرتهــــــــا فإن أنصذــــــــوهك     

  .)2(والحرف اليدوية التي كان يزاولها الرق عادة 
ي قد اتجه إليه نزولا على العبارات التي استعملها المشرع عندنا ب أصحاب هذا الرأــــــــوأغل      

وكالة في العرف التجاري فالمشرع في معرض كلامه عن العلاقة بين ــــــــال الـــــــء استعما وراــــــــجري
امي وعميله في قانون المحاماة أطلق على المحامي لفظ الوكيل وأطلق على عميله لفظ ــــــــــــــــالمح

اه إلى تكييف العلاقة ان من السهل على كثير من الفقهاء الاتجـى ضوء ذلك فقد كـــــــــالموكل وعل
  .)3(على أنها وكالة 

اه إلى تكييف العلاقة على أنها وكالة، وللوكالة في تعريفها القانوني حسب ــــــوللوكالة الاتج      
الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض «:دني التي تنصـــــــــــــمن القانون الم 571ادة ـــــــــالم

  .»ل شيء لحساب الموكل وباسمهشخصا آخر للقيام بعم
فمحل الوكالة إذن عمل قانوني والمحامي يقوم في الغالب بعمل قانوني ينصرف أثره إلى      
ولحساب  هسمم التصرفات والأعمال القانونية بإه، أي أنه يحوز صفة تمثيلية تهيئ له إتماـــــعميل

  تفرعوا إلى اتجاهين: "عقد وكالة"ارة إلى أنصار هذا الرأي ــ، غير أنه تجدر الإش)4(عميله
  يرى أن هذا العقد بمثابة وكالة عادية. الاتجاه الأول:
يرى أن هذا العقد عقد وكالة بالخصومة، والفرق بينهما يكمن في أننا نكون  الاتجاه الثاني:

شركة أو يقيد ة عادية، إذا تعلق الأمر بوكالة الأعمال، كان يقوم الوكيل بتأسيس ـــــــــدد وكالــــــبص
ر بقيام الوكيل بتمثيل موكله بخصوص نزاع معين ــــــــــــا إذا تعلق الأمـــــــــــــن لفائدة موكله، أمـــــــــــــــره

                                                           

  .416، ص2007جزائر، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة ال ،رايس محمد - )1(
  .46، ص2004شرح أحكام عقد المقاولة، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر،  ،محمد لبيب شنب - )2(
  .78المرجع السابق، ص، اهرظمحمد عبد ال - )3(
نان، بيروت، لب ، الجزء السابع،في شرح القانون المدني، عقود الغرر وعقد التأمين الوسيط، عبد الرزاق أحمد السنهوري - )4(

  .373، ص 1964
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معروض أمام القضاء فإننا نكون حينئذ أمام ما يسمى الوكالة بالخصومة، هذا مع الإشارة إلى 
 "عقد وكالة"التفرقة، وأنه يلجأ إلى استخدام عبارة  أن الفقه في فرنسا نادرا ما يجري مثل هذه

  .)1(بدون تخصيص، وهو الاتجاه الذي ينتهجه القضاء المصري 

غير أن هذا الراي الذي يعتبر علاقة المحامي بعميله في حكم عقد الوكالة لم يلق تأييد      
ه من المقرر أن المحامي الكثير من الفقه خاصة بفرنسا، ومن ذلك مثلا في المواد الجزائية، فإن

لا يمثل موكله المتهم، لكنه يضمن مساعدته القضائية فقط مع الاستثناء الحاصل في مجال 
ولى المرافعة إلا في حضور ـــــــع أن يتــــــــامي لا يستطيــــــالمخالفات، وخير دليل على ذلك أن المح

  .)2(موكله
في شخصية العميل ويصبح صوت المحامي  وبذوهذا ليس معناه أن شخصية المحامي ت     

هو المسموع لدى المحكمة مع غض الطرف عن العميل، فهذا الدور للمحامي لا يسلب العميل 
حقه في تقديم ما يريده من دفاع أو طلبات بحيث ما أصر المتهم رغم معارضة محاميه له أو 

ه أو بطلب استجوابه عن إسداء النصح إليه على أن يتقدم هو شخصيا للمحكمة بدفاع من عند
  .)3(أمور رأى أن مصلحته تقتضي الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه 

يضاف إلى ذلك أن هناك بعضا من أحكام الوكالة لا تتماشى ومركز المحامي في علاقته      
ماشى مع بزبونه لأن الوكالة تفترض في أصلها التزام الوكيل بتعليمات موكله، وهو أمر لا يت

ار وسيلة دفاعه، دون ـــــــــــــامي هو حر في اختيــــــ، فالمح)4(دأ الاستغلالية في مهنة المحاماةــــــــــــمب
  .)5(الخضوع لأي أمر من عميله 

من القانون المدني الجزائري أن الوكالة في  581/1كما أنه إذا كان المقرر طبقا للمادة      
التبرع، وأن اقترانها بعوض يبقى من قبيل الاستثناء فإن الأمر خلاف أصلها تعتبر من أعمال 

                                                           

  .39، ص1999كلية الحقوق، جامعة وهران  - رسالة ماجستير–حبار آمال، المسؤولية العقدية للمحامي الفرد  - )1(
  .84محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص - )2(
  .96، ص2006ئر، بوعبد االله رمضان: أحكام عقد الوكالة في التشريع الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزا - )3(

المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، –محمد أحمد لكو: مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية والجزائية  - )4(
  .141، ص2004الجزء الثاني، المسؤولية المهنية للمحامين والمهندسين، بيروت، لبنان 

  »لا يخضع....في هذا المجال«ة من النظام الداخلي لمهنة المحاما 84المادة  - )5(
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ذلك بالنسبة للمحامي في علاقته مع عميله فالمحامي له الحق في الحصول على الأتعاب جرّاء 
  .)1(ما قام به لصالح قضية العميل

نية يقوم وفيما يخص مسألة أن الوكالة عمل قانوني، فالمحامي إلى جانب الأعمال القانو      
لا قانونيا وغنما تعد ـــــــــــت عامـــــــــال مادية مثلا المرافعة أليست ضرورية للدعوى؟ وهي ليســـــــبأعم

  عملا ماديا، وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوعا لعقد وكالة.
د فكرة ثانوية ل مادي، ويجب في هذا الصدد إبعاــــــــر بالنسبة للاستشارة هي عمـــــــنفس الأم     

ة بطريقة ضمنية، فمن الصعب تصور أن مهمة ــــــــــــا مفروضـــــــــــة أو أنهـــــــــال الماديــــــــهذه الأعم
ة هي التزام أصيل ــــــا يقع عليه، إذ في الحقيقـــــامي تمثل التزاما ثانويــــــــــة للمحــــبالنسب )2(الاستشارة

  يبدأ من اللحظة التي يتناول فيها المحامي الدعوى.كباقي الالتزامات 
  عقد عمل :اعتبار العقدالفرع الثاني

ع الجزائري وحتى الفرنسي، وقد عرفه القانون ـــــــل في التشريـــــــرد تعريف لعقد العمــــــلم ي          
اقدين بأن يعمل في خدمة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد المتع«ول:ــــــــدني المصري بالقــــــالم

وهو نفس التعريف »المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر
ه الفرنسي عقد العمل ــــرّف الفقـــــــري، وقد عــــــــــون العمل المصــــــــــمن قان 42الوارد في المادة 

نجاز أعمال مادية ذات طبيعة حرفية على العموم اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف بإ«بأنه: 

  .)3(»لصالح طرف آخر، وتحت إشرافه مقابل عوض
أما عن التشريع الجزائري فقد حذا حذو الكثير من تشريعات العمل الأجنبية، إذ لم يعرّف      

نصّت ل في مختلف التشريعات المتعاقبة من بينها قانون علاقات العمل الحالي حيث ـــــعقد العم
ادة الثامنة منه على أنه "تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي وتقوم هذه العلاقة ـــــــالم

ل لحساب مستخدم ما، وتنشأ عنها حقوق المعنيين، وواجباتهم وفق ــال، بمجرد العمــــــــعلى أنه خ
عية وعقد العمل ومن ثم أكد على الأخذ بالفكرة اــــــات الجمــــــــــدده التشريع والتنظيم والاتفاقـــــــما يح

                                                           

 55، الجريدة الرسمية عدد 2013أكتوبر  29الموافق لـ  1434ذي الحجة عام 24المؤرخ  07.13قانون  من 83المادة  - )1(
  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. 2013أكتوبر سنة  30مؤرخة في 

  .38حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص - )2(
، 1984 الجزائر، ي، شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية،جلال مصطفى القرش - )3(

  .130ص
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وسائل  انب الموضوعي للعمل وتوسيع دائرة وــــــــــلاقة العمل التي تكرس الاهتمام بالجـــالحديثة لع
  وطرق الحماية للعمال.

انتباهنا فيها هو عنصر  لال هذه التعاريف التي تكاد تكون متطابقة فإن ما يشدّ ـــــــــومن خ     
  .)1(لإدارة والإشراف الذي يكون لرب العمل ا

امي مع موكله بعقد العمل، فحسب التعريفات السابقة ــــــورن العقد الذي يربط المحفإن قُ       
الإشراف والذي و هو فإن العنصر الذي يفتقر إليه عقد المحامي مع موكله، هو عنصر الإدارة 

) 2(ود له في علاقة المحامي بالعميلــــــــــــا لا وجــــــــا ماسي في عقد العمل، وهذــــــــــهو عنصر أس

  .)3(فالمحامي يقوم بعمله باستقلالية تامة وإن كان يتقاضى اتعاب لكن لا يخضع لأي تبعية
امي الذي تعاقد مع شركة معينة للدفاع عن مصالحها بصفة دائمة مقابل ـــــأما بالنسبة للمح     

فهنا العقد الذي ابرمه المحامي مع الشركة هو عقد عمل وينطبق عليه راتب شهري أو سنوي، 
  .)4(وصف العامل 

  عقد مقاولة ع الثالث: اعتبار هذا العقدالفر 

، ذلك )5(امي بالعميل هو عقد المقاولةـــــــد الذي يربط المحــــــــــب هذا الرأي إلى أن العقـــــيذه      
ه ــــــــــــــمل لقاء أجر، وبذلك يعتبر مقاولا لأنه يقوم بعمله على وجأن المحامي يبقى ملزما بأداء ع

ة، وانه هو الذي يحدد طريقة المرافعة، والحل الذي يراه أصلح لعميله، وبناءا على ما ــــالاستقلالي
بينا أن ه، ومــــمهنت ية الذي يمارس من خلاله وفي إطاردأ الاستقلالــــــــــسبق فهذا الرأي مقتنعا بمب
ح عميله غير خاضع به وبالتالي فإنه يعتبر في مركز المقاول الذي ـــــــــالمحامي يقوم بعمله لصال

ر يتناسب وأهمية العمل الذي قام به، وهذا يتلاءم كثيرا مع ــــــــــيؤدي عملا لصالح آخر مقابل أج
ن يكون خاضعا لرابطة وضع المحامي الذي يؤدي مهمة محددة، الدفاع في قضية مثلا، بدون أ

                                                           

، 1998محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر  - )1(
  .10ص

  .140، ص، المرجع السابقمد لكومحمد أح - )2(
  »المحاماة مهنة حرة...........« 04- 91من قانون تنظيم مهنة المحاماة  1ادة تنص الم - )3(
ي سمية بدر البدور: حق العامل في الاستمرار في علاقة العمل وحقه في السلامة الجسدية في ظل التحولات صولها- )4(

  .120، ص2006لجزائر الاقتصادية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، ا

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن «من القانون المدني الجزائري  549عرفت المادة  - )5(

  »يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر
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لاقة بالعمل المؤدي فعلا وليس بالعمل ـــــــــــــا عــــــــــل، كما أن أتعابه لهــــــــــأيا كانت من التبعية للعمي
  .)1(المتعهد به

ل لمصلحة ــــــــــن الطبيب والمهندس يقوم بعمامي شأـــــــــــــــذهب البعض إلى أن شأن المح كما     
اته للغير مقابل مبلغ نقدي يأخذ على شكل الأتعاب، ويختلف ــــــــــــــــــخر، أي يسخّر خدمشخص آ

بحسب ظروف كل قضية على حدة، وفي نظرهم أنه ما دام يخص أداء خدمة مقابل بدل مالي 
  .)2(تعابا)، فإنه يبقى عقد مقاولة أ(

ال التي يقوم بها ــرى أن الأعمـــــــــــــالفقه المصري الذي ي دىـــــــــــي تأييدا لد هذا الرأـــــــــوقد وج      
ها ولا تدخل ضمن التصرفات القانونية، وغن ـــــــــادية في مجموعـــــــالمحامي تعتبر مجرد أعمال م

ن ب على ذلك أن الأعمال التي تصدر مب عليها الجانب الفكري، وقد رتّ ـــــــــــــه يغلـــــــكان يقر بأن
الا ـــــل مادية وليست أعمه بعميله من مرافعة وإعطاء المشورة هي أعماـــــــــــــامي في علاقتـــــــــــــالمح

د المقاولة بين الطرفين على أن لا يخضع في أداء هذه الأعمال ـــــــــــن أساسها هو عققانونية، و أ
د لقي مبداه عند التأثير من الفقه القانوني على أن هذا الرأي وغن كان ق) 3(لرقابة وتوجيه عميله 

ع في أصله لأحكام قانونية مغايرة ـــــــــــإلا أنه لقي انتقادا شديدا أيضا، ذلك أن عقد المقاولة يخض
  تماما للعلاقة بين المحامي والعميل.

غير متوافر في العلاقة بين  لزمة، وهو أمرـــــــــود المــــــــــــــكما أن عقد المقاولة يعتبر من العق      
وأن يستبدله بمحام آخر  امي والعميل، إذ بإمكان العميل أن يعزل المحامي بإرادته المنفردةـــــالمح

اولة، إذ المقرر في عقد ـــــــــــ، وهو أمر غير ممكن في إطار عقد المق)4(وىـــــــــــان الدعــــــــــــــأثناء سري
يع أي من الطرفين إلغاءه بإرادته المنفردة فإن قام أحدهما بذلك فغنه يصبح المقاولة أنه لا يستط

  حينئذ ملزما بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي ألحقها به.
اولة وإن كان يقوم على أساس أداء المقاول قمن جهة أخرى إن عقد الم و ،ةـــــــــــهذا من جه     

امي الذي لا تقتصر مهمته على ــــــــه، فإن ذلك لا يصدق بالنسبة للمحــــــــــــعملا ما دام لفائدة زبون

                                                           

  .40حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص - )1(
  .28، ص1975المهندس في مقاولات البناء والمنشأة الثابتة، ماجستير، بغداد، محمد جابر الدوري، مسؤولية المقاول و  - )2(
  .48، ص1962شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، مصر،  ،محمد لبيب شنب - )3(

يمكن إبطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات الدعاوي على أن يقوم « 04-91من قانون  81تنص المادة  - )4(

  »موكل بإخباره بذلكال
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ل الاستئناف ــــــــإسداء المشورة أو المرافعة، لأنه قد يقوم بأعمال أخرى ملاصقة لمهنته مثل تسجي
  .)1(وتقديم الطعون بالنقض 

ا تجاريا على خلاف المحامي الذي يعد ارس نشاطـــــــــــــاول يمــــــــــكما أن المقاول في عقد المق     
  .)2(عمله عملا مدنيا دون خلاف 

ا سبق سرده أن العقد الذي يربط المحامي لعميله يختلف عن عقد المقاولة ــــــــإذن يتضح مم     
  في نواحي شتى مما يستوجب استبعاد وصف المقاولة عليه.

  اممن عقود القانون الع الفرع الرابع: يعتبر هذا العقد

ا تنصب على البحث في طبيعة العقد مع المحامي في دائرة ـــــــــــــإن الآراء التي سبق عرضه     
ي فسأعرض الاتجاه الذي يضع أود المدنية، أما في هذا الر ـــــــــــالقانون الخاص، أي في دائرة العق

امي ــــــــــــــحيث يرى هذا الاتجاه أن المح انون العام،ـــــــــــــــالعلاقة بين الزبون والمحامي في نطاق الق
اء، ويساهم في تقديم خدمة عامة للعدالة ومرفقها، ـــــــــــــــام ألا وهو القضـيساعد في تسيير مرفق ع

ل شيء خدمة عامة ولذلك فإن علاقته بالعميل تدخل في إطار ـــــــــــــامي هي قبل كــــــــفوظيفة المح
رات ــــــــرفق عام، فيجب أن لا ننسى أن الاستشارات والمذكـــــــــــالعام لتعلق مهنته بم روابط القانون

امي ـــــوالمرافعات وكل ما يؤديه المحامي يشكل جزءا كبيرا من مهمة العدالة على أساس أن المح
ة وأن ة الفصل في الخصومات خاصــــيقوم بتهيئة المدعو أمام القضاء، ويساعد بذلك على سرع

  .)3(معظم اللاجئين إلى القضاء يجهلون الإجراءات التي تجعل دعواهم مقبولة على المحاكم
إلى متخصص حتى يهيئ الدعوى تهيئة صحيحة للفصل فيها بما  رــــــــــــالأموبالتالي يحتاج      

ب يؤدي إليه ذلك من تقليص فترة ركودها في المحكمة و ما ينتج عنه من سرعة حصول أصحا
امي تظل الدعاوى تتقاذفها أيدي ـــــــــــرار مراكزهم، وبتخلف دور المحـــــــــالحقوق على حقوقهم واستق
راءات وقد ينتهي الأمر إلى ـــــــــاص وأخرى لنقص أو عيب في الإجـــــــــــالمحاكم تارة لعدم الاختص

اء جانب كبير من مهامه ويلاحظ ان ل بذلك مرفق العدالة عن أدـــــرفضها لفوات الميعاد ويتعط

                                                           

  .367، ص1980فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، دار النهضة العربية، مصر،  - )1(
  من القانون التجاري الجزائري التي تحدد الأعمال التجارية بحسب الموضوع. 02أنظر المادة  - )2(

طبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثاني، جميل غصوب، مسؤولية المحامي المهنية المدنية بين النظرية والتالعبد  - )3(
  .101، ص2004بيروت، لبنان، 
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رحهم من فكرة أن المحامي يساعد في تسيير مرفق عام ـــــــــــأصحاب هذا الاتجاه قد انطلقوا في ط
  . )1(باعتباره مساعدا للعدالة في أداء مهمتها للجميع 

ام هو مرفق العدالة إلا أن ـــــــــــامي يشترك في إدارة مرفق عـــــــحمرغم من كون الــــــــــــــــــلكن وبال     
رج على إطار التزامات ــــــــتخ (Appliton)ه ومنهم ـــــــــا بعض الفقـــــــــــارات التي توصل إليهــــــــالاعتب
ف إطلاقا مع طبيعة مهنة المحاماة، فالمحامي ليس موظفا، ـــــــــــــامي تجاه عملائه، ولا تأتلـــــــــالمح
ارج عن أداء ــــــــــــون مسؤولا بصورة شخصية إلا في حالة الخطأ الشخصي الخـــــــــــــوظف لا يكوالم

ا المحامي مسؤول دائما بصورة شخصية سواء بوجود ـــــــة أو بسببها أو بمناسبتها، بينمــــــــــــــالوظيف
  .)2(الخطأ الفادح أو بوجود الخطأ البسيط

ود له قبول المهمة ــــــــــــــــستقلالية مطلقة ويعارس مهنته بإـــــــــامي يمـــــــــــــالمحجهة أخرى  ومن      
د إليه الداخل ـــــــــــــــاز العمل المسنـــــــــــف ملزم بإنجــــــــــــــــــــا، بينما الموظـــــــــــــــالمعروضة عليه أو رفضه

ن اعتبار المحامي موظفا عاما ــــــــــــــــكما أنه ينجر ع)3(عا به أم لا ضمن وظيفته، سواء كان مقتن
وظفين العموميين وإعمالها في حالة مخالفة ــــــــــــــــــــــــاستعارة قواعد المسؤولية التي تنطبق على الم

ثار التساؤل المحامي لالتزاماته، بما في ذلك من إمكانية تطبيق أحكام مسؤولية المتبوع، وهنا ي
عن حق المضرور من خطأ المحامي في الرجوع على الدولة مطالبا إياها بالتعويض من جراء 

د في ـــــــــــــخطأ تابعها؟ وهذا محال التسليم به ومحظور إدراكه ويدفعه الواقع العملي إلى عالم يشه
امي ـــــــــــــالمح فرض من فروضه دعوى مقامة من العميل ضد الدولة مطالبا بالتعويض عن خطأ

  .)4(الذي أكدنا مرارا أنه يمارس مهنة حرة ولا تربطه أي رابطة تبعية بالسلطة العامة 
الات التي تتم فيها انتداب المحامي من قبل المحكمة وحالات المساعدة ــــــــــــــتا أن الحـــــكم     

  تثنائية، والاستثناء لا يقاس عليه.القضائية التي يستند إليها أنصار هذا الرأي هي حالات اس

  غير مسمىعقد العقد اعتبار الفرع الخامس: 

بعد استعراضنا الآراء التي قبلت في تكييف العقل الذي يربط المحامي بعميله الاتجاهات       
ه القانوني، اه المؤيد من السواد الأعظم من الفقــــــــــتجأن، نحدد الآن إــــــــــــــي ظهرت في هذا الشالت
وهو ما أيده الحكم الصادر عن  «suigeneries»الذي يقول أنه عقد من طبيعة خاصة  و

                                                           

  .53اهر حسين، المرجع السابق، صظمحمد عبد ال - )1(
  .14، ص2009حسين بن آت ملويا، نظام التعويض في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالث، دار الخلدونية، الجزائر،  - )2(
  .73، ص2006دنية للمحامي، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، المسؤولية الم ،حبار آمال - )3(
  .56محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص - )4(
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ل بين المحامي وزبونه لا يعتبر في ــــــــــ"الاتفاق الحاص 14/06/1905كس بتاريخ محكمة إ
  .)1(حقيقته عقد وكالة"، كما أنه لا يعتبر عقد عمل، وإنما يعتبر عقد غير مسمى 

يتولى فيه المحامي  "عقد الدفاع"أو  "بعقد المحاماة"ا العقد الغير المسمى يصلح عليه وهذ     
ارة القانونية أو النصائح، أو تلك ــــــــــــــــالدفاع عن مصالح الزبون سواء تعلق الأمر بتقديم الاستش

جراءات القانونية المرتبطة امي لدى الجهات الإدارية، أو تلك الإـــــــــــــالمساعي التي يقوم بها المح
بالدعاوى والخصومات فهو عقد من العقود التي لم يتكفل القانون العام بتنظيم أحكامه، بل أبان 

  قانون المحاماة بعض أوجهه ومعالمه.
ي من القانون المدني الجزائري المتعلق بصحة ـــــــــــــــقواعد الكتاب القاضـــــــــــــع أولا لفهو يخ      

العقود وآثارها وشروط صحة عقد المحاماة هي نفسها الشروط التي نص عليها القانون المدني، 
، وقد فرق الفقه المدني الفرنسي )2(وهي الرضا وأهلية التعاقد والمحل الممكن، وشرعية السبب 

رنسي بعدما اد التي اعترف بها القانون الفــــــــــــــفي مجال العقود بين شروط الصحة وشروط الانعق
  كان يخلط بينهما أما القانون المدني الجزائري فلا زال يخلط بين هذه الشروط.

ا والمحل والسبب وهي أركان لا ينعقد العقد بدونها أما شروط ـــــــــــوشروط الانعقاد هي الرض     
عام والآداب، وأما ا محل العقد الذي يشترط عدم مخالفته للنظام الــــــــــــالصحة فهي التي تخص له

ا من كل العيوب كالتدليس، الغلط خاليا من الهوى الجامع أو ـــــــــالرضا الذي يجب أن يكون سليم
اب رضا أحد المتعاقدين فيجعله غرضه للاستغلال من الطرف ــالطيش، البين الذي يمكن أن ينت

اقد ـــــــــــــبه الطرف الآخر به والذي تع اوز القدر الذي التزمــــــــــالآخر الذي قد يستفيد من أدوات تج
  .)3(الطرفان من أجله ويكون العقد في هذه الأوضاع قابلا للإبطال أو الفسخ بسبب الغير

ور نشوء عقد محاماة مخالف للنظام العام أو الآداب ــــــــــال علينا تصـــــــــــــــــــغير أنه إذا استح      
يتم هذا العقد تحت تأثير التدليس أو الغلط أو بسبب عدم تبصر الموكل  العامة فإنه قد يقع أن

نفسه، وبالتالي فالمحامي يوهم موكله بأن جميع الشروط متوفرة لنجاح دعواه على غير الحقيقة، 
  .)4(يعتبر مدلسا ويكون رضا الموكل مشوب يعيب التدليس في هذه الحالة 

                                                           

  .117، ص1961إسماعيل غانم، قانون العمل، القاهرة  - )1(
 ،الجزء الأول ،(التصرف القانون والإرادة المنفردة) زام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي، النظرية العامة للالت - )2(

  .21، ص2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .15، صللنشر والتوزيع، الجزائر مةهو ، دار   2007الطبعة الثانية  ات ،الالتزام ،علي فيلالي - )3(
  .44، المرجع السابق، صالنورحمادي عبد  - )4(
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ون محققا ويكون رضا الموكل معيبا مثلا الشخص الذي يوكل ـــــــــــــــــــــــكما أن عيب الغلط يك  
فيكون قد وقع في غلط محاميا معينا ثم يظهر انه كان يقصد ان يعهد بمصالحة الى محام اخر 

ى هذه الأسباب يكون عقد المحاماة قابلا للإبطال والحق للموكل ــــــــــــــــوبناء علفي شخص ثاني، 
  حامي بالتعويض.المضرور مطالبة الم
امه في القانون المدني الجزائري كباقي ـــــــــــطير أحكأاماة لم يتم تنظيمه وتـــــــــإذن فعقد المح

ه من الاتفاق الخاص بين طرفيه ـــــــــــــاة، ولذلك فهو عقد غير مسمي يستمد أحكامـــــــــالعقود المسم
  .)1(ة عن طريق اللوائح المنظمة للمهنةوكذلك من العادات المهنية والقواعد المفروض

ة المحاماة تسدّ العجز الذي يعتري هذه النصوص ــــــي التقاليد المهنية لمهنـــــــــــــوبالتالي تبق
راعي امي، ويـــــــــــع طبيعة التزام المحـــــــــــــــاه وحده الذي يتماشى مـــــــــــــــول أن هذا الاتجـــــــــويمكن الق

لاف الآراء السابقة التي حاولت أن تقيس حكم علاقة ــــــاماة على خــــــــــــــــخصوصيات مهنة المح
اس والطبيعة عن مهنة ـــــــــــايرة ومختلفة من حيث الأســــــــــامي بعميله بعلاقات أخرى مغـــــــالمح

  .)2(المحاماة
  المطلب الثاني

  ميالمسؤولية التقصيرية للمحا

ة أنه متى وجد عقد بين كل من المتضرر والمتسبب في الضرر نتيجة ــــــــــــــــدة العامـــــــــــالقاع
إخلال أي المتعاقدين بالتزامه التعاقدي فإن المسؤولية تكون أساسها العقد وتكون عقدية وأما إذا 

متسبب في الضرر فإن المسؤولية يكون رفين المتضرر والـــــــــــــلم توجد أية علاقة تعاقدية بين الط
اب العقد بين المحامي والموكل فإن المسؤولية لا يمكن أن تكون إلا ــــــــــــأساسها التقصير ففي غي

مدني  124مدني فرنسي تقابلها المادة  1382ادة ـــــــــــــتقصيرية تخضع في أحكامها إلى نص الم
  .)3(من القانون المدني الفرنسي 8631إلى  8231ن جزائري وبصيغة أخرى أدق إلى المواد م

ة المحامي المدنية هي مسؤولية ــــــــــــــــــض من الفقه إلى أن مسؤوليـــــــــــوبناء عليه ذهب البع      
ناتجة عن الاخلال بالالتزام مصدره القانون ومن الفقهاء الذين تزعموا هذا الرأي الفقيه تقصيرية 
ة غير ملزمين مدنيا ـــــــــــحيث اعتبر أن أصحاب المهن الأدبية والفنية والعلمي « fose »الألماني

                                                           

 - 21العدد –ن الإماراتي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون للمحامي في القانو  التأديبيةالمسؤولية  ،محمد عبد االله حمود- )1(
  221، ص2004

  45، المرجع السابق، صالنورحمادي عبد - )2(
  .105، المرجع السابق، صزروال عبد الحميد - )3(
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داتهم، فالطبيب الذي يعد بعلاج المريض والمحامي الذي بالدفاع عن عميله لا ـــــــــعلى تنفيذ تعه
امي ــــــــــــالمحيجبر على تنفيذ تعهداته إلا حينما يكون مسؤولا أدبيا أمام مهنة فالإجبار على تنفيذ 

وص ــــــــــــــــل وإنما الاجبار يكون بناء على النصــــــــــــــــــــــــــــلتعهده لا يكون بناء على الاتفاق مع الموك
 .)1(المتضمنة للمهنة

ذاتها موضوع  أن الأتعاب ليست في حدّ Aubry eauوكذلك في مسألة الأتعاب يرى الفقيه       
ة لهذه الحجة فهي مستمدة من ـــــا هي تدفع للمحامي تكريما له واعترافا بفضله وبالنسبالعقد، وإنم

اب الأعمال الذهنية والفكرية ويميزها عن الأعمال ـــــــــاني الذي كام يرتقي بأصحـــــــــــــــــالقانون الروم
لعميل لا يجبر على دفع المادية، ورأى أن المحامي لا يسأل عقديا في مواجهة العميل، كما أن ا

امي من خدمة، لأنه لا يمكن وضع العمل اليدوي على قدر المساواة مع ــــــــــمقابل لما يؤديه المح
  .)2(العمل الفني العقلي

هذه أهم الحجج التي تقدم بها أنصار هذا الاتجاه إلا أنها قابلة للنقاش، فبالنسبة للقول أن      
اره على تنفيذ تعهده، فهذا صحيح، ومع ذلك ليس هناك ما ـــــــــــــــــإجبالمهني أو المحامي لا يمكن 

  إلى تقاعس المحامي أوخطإه.أدى  يمنع بأن يتحمل التعويض عن عدم التنفيذ إذا كان مرد ذلك
ي يمكن ـــــــــامي عن التعويض تتجاوز الأضرار التـــــــــــــومن جهة أخرى مدى مسؤولية المح      

ة فحقيقة الأضرار لا تنتج عن ارتباط ـــــــــاقد، طبقا لقواعد المسؤولية العقديــــــــــــــــــــعها وقت التعتوق
امي بالعقد لأنه يحتفظ بحرية كاملة في الدفاع عن حقوق موكله ولكن تجاوز حدود هذه ـــــــــــالمح

تعويض الأضرار المتوقعة إلى الأضرار الغير  اوزــــــــــــالحرية غير المتوقعة النتائج يؤدي إلى تج
  المتوقعة.

بالإضافة إلى هذه الحالة هناك حالة أخرى وهي قيام مسؤولية المحامي تجاه الغير وهي      
حامي ضرر بالغير في ـــــــــــــــحالة تفتقد فيها العلاقة التعاقدية بين المحامي والغير، فإن ألحق الم

ه في الجلسة ـــــــــمثل حالة قذفه لموكل خصم )3( ا تقوم مسؤوليته التقصيريةأثناء أداء مهامه فهن
وهي من أكثر الحالات شيوعا والتي يقذف المحامي موكل خصمه سواء كان متهما أو ضحية 
مدعي أو مدعى عليه حيث أن تكريس مبدأ حرية الدفاع الذي يولي المحامي حصانة هامة في 

                                                           

  .94، صرجع السابقمحمد عبد الظاهر حسين، الم - )1(

  .29، ص2009، الشبكة العربية للأبحاث، بيروت محمد المرزوقي، مسؤولية المرء عن الضرر الناتج عن تقصيره - )2(
  .47ص مرجع سابقال، حمادي عبد النور - )3(
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ا يجب ـــــله بالدفاع عن حقوق عملائه بدون التعرض لحقوق الغير كم ، تسمح)1(أقواله وكتاباته
دالة، وألا تتخطى الهدف المرسوم لها، فتؤدي إلى ــــــــة لتحقيق العاجبرية و ـــــــــــــــــأن تكون هذه الح

الامتياز الغير مبرر للمحامي، وأن الحصانة القانونية التي شخصيا لا يحول دون إمكانية جبر 
رار ضف إلى ذلك أنه لا فرق بين العمل الذي تؤديه ــــــــــدم التنفيذ من الأضـــــــــــــج من عـــــــــــــما نت

ل الذهني الذي يلعب فيه عقل الانسان الدور الأبرز فهذه التفرقة ـــــــــــــــالشخصية بيده وذلك العم
  .)2(الوقت الحاضرالتاريخية أصبحت مهجورة، لم يعد يقل بها أحد في 

وبالنسبة للحجة الثانية التي ترى أن أتعاب المحامي ليست محل للعقد وإنما تدفع تكريما       
للمحامي واعترافا لفضله، فهذه مسألة فيها نظر أن الأتعاب المقدمة تكريما تكون غير إلزامية 

ير ذلك وهذا ما جاءت بين أتعاب المحامي تكون في الأصل إلزامية إلا إذا تم الاتفاق على غ
ة المحاماة الجزائري التي حددت كيفية تحديد قيمة ــــــــــون تنظيم مهنــــــــــمن قان 83ادة ــــــــــــــــبه الم

، فالأتعاب ليست هدية بل أجر عادل مقابل عمل وخدمات قدمها المحامي لموكله )3(الأتعاب
  .)4(واجب مدنيفأجر المحامي ليس واجبا طبيعيا فقط، بل هو 

ول العلوم القانونية، ومستواه الثقافي العام لا يسمح ــــــــــامي بمعرفة أصــــــــــــــــــــثم إن انفراد المح     
ها، ـــــل وخاصة إذا كان من عامة الناس، أن يقدر الأمور حق قدرها وأن يناقش تفاصيلـــــــــــــــــللموك

امي علاقة عقدية مادام مركز الأول لا يكافئ ــــــــأن علاقة الموكل بالمحوبالتالي لا يمكن القول ب
  مع المركز القانوني والاجتماعي للمحامي.

وكذلك بالنسبة لحالة إهانة القاضي أو الإخلال بواجب الاحترام له، من قبل المحام فطبقا      
أي قول أو عمل من شأنه إهانة من القانون المنظم للمهنة، فإذا قام المحامي ب 09لنص المادة 

القاضي أو التقليل من احترامه يكون المحامي قد أخل بالالتزام المفروض عليه قانونيا، وبالتالي 
من القانون المدني  124ض وفقا لنص المادة ـــــــــة التقصيرية ويسأل عن التعويـــــــــــــــــــتقوم مسؤولي

                                                           

  .60، صوان المطبوعات الجامعية الجزائر، دي1992، الطبعة الثانية شرفي علي، المحامون ودولة القانون - )1(

  .47، صنفسهمرجع الحمادي عبد النور،  - )2(
  المحاماة الجزائري.من قانون تنظيم مهنة  83المادة  - )3(
  .130، ص 1998محمود توفيق إسكندر، المحاماة في الجزائر مهنة ومسؤولية، دار المحمدية العامة، الجزائر  - )4(
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الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في كل فعل أيا كان يرتكبه «الجزائري 

  .)1(وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية  »حدوثه بالتعويض

  لفرع الأول: الإخلال بالتزام قانوني مصدره النصوص الخاصةا

وبعد عرض حجج الاتجاه القائل بالمسؤولية التقصيرية للمحامي لا بأس بتحديد القانون       
ي ـــــــــــؤرخ فــــــــالم 07.13ري المتضمن الأمر رقم ـــــــــشريع الجزائاة في التـــــــــــــهنة المحامالمنظم لم

هذا الأمر الذي حدد مهام المحام  2013سنة  أكتوبر 29الموافق 1411جمادى الثاني عام 22
واتجاه زملائه وحتى الغير وجعلت هذه النصوص لائه واتجاه القضاء ــــــــــــــــــــــاه عمـــــــــواجباته تج و

التي جاء  76الواجبات والالتزامات المفروضة قانونا فوق كل اعتبار وهذا بصريح نص المادة 
ا عليه ــــــــــــــامي أن يراعي بصرامة الواجبات والالتزامات التي تفرضهــــــــيجب على المح«فيها: 

  .»قاليد المهنية اتجاه القضاء وزملائه المتقاضينالقوانين والأنظمة والعادات والت
فمن خلال المادة السابقة ذكرها، يتضح أن واجبات المحامي والتزاماته اتجاه عميله لا تجد      

مصدرها في العقد وإنما نجد مصدرها في القانون والأنظمة، وهذا ما يرتب مسؤوليته التقصيرية 
  نصوص عليها قانونا.في حالة إخلاله بهذه الالتزامات الم

والواجبات المفروضة على المحامي والتي نص عليها الأمر المنظم للمهنة متعددة ومعقد      
فهو يعقد علاقات مع موكله وزملائه ومع القضاء وعليه أيضا واجبات إزاء الجباية في المادة 

  .)2(وما يليها من النظام الداخلي  60
  وهذه تنقسم أي الواجبات إلى:

 .)3(النصح والحضور والدفاع  واجب -1
ة وتقاليد وعادات المهنة وذلك في علاقاته مع القضاء ـــــاة القوانين والأنظمـــــــــــــــواجب مراع -2

 .)4(الزملاء المتقاضين  و

                                                           

 غاية الى المتمم و المعدل العقويات قانون المتضمن 1966 يونيو 08 في المؤرخ 156-66 الامر 144 المادة تنص- )1(
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من «.2009فبراير  25ؤرخ في تام 01.09قانون رقم  الموجب 2009

  »دج أو إحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا... 1000000إلى  20000
  . 47حمادي عبد النور، المرجع السابق، ص  - )2(
  .142محمود توفيق اسكندر، المرجع السابق، ص - )3(
  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. 07.13من قانون رقم 20ادة الم - )4(



 AJDE9/< واI=9دFG;. اBCDE9 .;?0D9و9;. اA19?@?< ا9=>;;:ا6789 ا4ول                                   

 

 

19 

 .)1(واجب الاستقلالية  -3
 .)2(احترام العدالة والقضاء  -4
 .)3(واجب المساعدة القضائية عند تكليفه بذلك  -5
 .)4(اع عما هو محظور عليه من دعاية وإشهار واجب الامتن -6
 واجب الحفاظ على السر المهني. -7
بالإضافة إلى واجبات أخرى تتمثل في واجب فتح حساب مصرفي لفائدة الزبون ليودع فيه  -8

 .)5(جميع المبالغ المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها 
النصوص المنظمة للمهنة فتقوم فإذا أخل المحامي بهذه الالتزامات القانونية الواردة في   

مسؤولية على أساس إخلال بنص قانوني، وليس على أساس العقد المبرم بينه وبين عميله، فإذا 
قام المحامي مثلا بإفشاء سر استأمنه عليه موكله فإن التعويض في حالة اللجوء على القضاء 

من القانون  124لك المادة من القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذ 79يكون على أساس المادة 
المدني ولا يمكن اللجوء إلى العقد المبرم بين الطرفين لأنه ليس مكتوبا أولا، وبنوده غير معروفة 

 مما يؤدي إلى غض النظر عنه.
  الفرع الثاني: الإخلال بالنصوص الواردة في القواعد العامة والمتعلقة بالمسؤولية التقصيرية

الة للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، ــــــــــامي تخضع في هذه الحــــــــمسؤولية المح      
كل عمل أيا كان يرتكبه «من القانون المدني، وما يليها والتي نصت  124وتتمثل في المادة 

  .»الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
ية إذا اثبت أن سبب حدوث الضرر سبب أجنبي وهو ما ويعفي الشخص من هذه المسؤول     

، ويرى بعض الفقهاء أن القانون المدني )6(دني الجزائريـــــــمن القانون الم 127جاءت به المادة 
من  1383ا لافتقاره لنص مقابل المادة ــــــــالجزائري فيما يخص المسؤولية التقصيرية جاء ناقص

                                                           

  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. 07.13من قانون رقم 10المادة - )1(
  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. 07.13من قانون رقم 09المادة - )2(
  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. 07.13من قانون رقم 02المادة - )3(
  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. 07.13نون رقممن قا 11المادة - )4(
  .29ص (د.س.ن)، محمد قبطان، واجبات ومسؤولية المحامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،- )5(
إذا أثبت الشخص الضرر قد نشأ بسبب لا بد له فيه كحادث «من القانون المدني الجزائري  127جاء في نص المادة  - )6(

أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بالتعويض، هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق  مفاجئ أو قوة قاهرة

  .»يخالف ذلك



 AJDE9/< واI=9دFG;. اBCDE9 .;?0D9و9;. اA19?@?< ا9=>;;:ا6789 ا4ول                                   

 

 

20 

كل شخص يكون مسؤولا عن أي ضرر تسبب فيه «اء فيها ــــــــــــج القانون المدني الفرنسي التي

  .»ليس فقط بخطئه، ولكن كذلك برعونته وعدم انتباهه
هو  "العمل"أنه فقط  124دني الجزائري وحسب نص المادة ــــــوهذا يعني أن في القانون الم     

في القواعد العامة يتمثل في واجب دم حيطته وانتباهه، لأنه لا يوجد واجب عام ــــــالذي ينشئ ع
  .)1(الحيطة والحذر

 124ل الشخصي التي نصت عليها المادة ـــة عن الفعــــــولا بأس بالتذكير بقواعد المسؤولي     
  ما يليها من حيث أركانها لا سيما فيما يتعلق بالخطأ أو ما سماه التقنين الجزائري (العمل). و

ص عن فعل ضار ارتكبه لا بد من توفر ثلاث ــــــــة الشخصية للشخــــــــفحتى تقوم المسؤولي      
  .)2(أركان وهي الخطأ، الضرر، العلاقة السببية

فبالنسبة للخطأ فقد تضاربت الآراء كثيرا في تعريفه، ولعل التعريف الذي استقر عليه فقها       
لوك المعتاد، مع إدراكه انحراف في سلوك الشخص عن الس«وقضاء، التعريف الذي جاء فيه 

الخطأ سلوك معيب، لا يأتيه «، وهو نفس التعريف الذي جاء به مازو الذي قال»لهذا الانحراف

  .»شخص ذو بصر وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤول
ل به ة التقصيرية الذي يعتبر الاخلاــــــيرى العميد سنهوري أن الالتزام القانوني في المسؤولي     

خطأ، فهو دائما الالتزام ببذل عناية، وهو أن يضطلع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى 
رب بالغير قامت مسؤوليته التقصيرية ـــــذر، وأضــــــالح د هذه الحيطة وـــلا يضر الغير، فإن افتق

  .)3(الإدراك إذا توفر عنصر التميز والإدراك والخطأ له ركنان أولهما التعدي وثانيهما هو 
لن نتوسع في شرح هذين العنصرين لأننا لسنا بمجالهما، بالإضافة إلى الركن الثاني لهذه       

رف الضرر بأنه ما يصيب ــــــلا مسؤولية بدون ضرر، وقد عـــــــــة وهو ركن الضرر فـــــــــــالمسؤولي
له، وهو مادي أو أدبي، الأول هو ما  ةــــــــــص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعـــــــالشخ

يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، والأدبي هو ما يصيبه في سمعته وشرفه أو كرامته أو 
  عاطفته أو شعوره، أو إحساسه.

                                                           

  .من القانون المدني الجزائري 124انظر المادة  - )1(
، 1982طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، محمد حسنين - )2(

  .150ص
، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، أحمد السنهوريعبد الرزاق  - )3(

  .871، ص1964بيروت، لبنان، 
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الركن الثالث لقيام المسؤولية الشخصية هو العلاقة السببية التي معناها أن توجد علاقة  و      
، أو بعبارة أسهل )1(الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور أـــمباشرة ما بين الخط

ة، وهذه العلاقة السببية قد تقطع بعدة أسباب ــــــــــــأ المسؤول لما نشأ الضرر للضحيـــلأنه لولا خط
قوة القاهرة، ي الجزائري منها الحادث المفاجئ، الـــــــــــمن القانون المدن 127ادة ــــــــــنصت عليها الم

  خطأ المضرور، خطأ الغير.
 وبعد استعراض أهم أركان المسؤولية التقصيرية وكيفية قيام مسؤولية المحامي التقصيرية      

اد مع توفر عنصر ــــــــــــــــراف في السلوك الشخصي عن السلوك المعتــــأ هو انحـــــــفقد قلنا أن الخط
ه وفي عمله وأداء واجباته عن سلوك ـــمحامي إذا انحرف في سلوكالإدراك، وبالتالي يقوم خطأ ال

رف، فخطأ ــــــــامي المسؤول أو المنحـــــــــالمحامي اليقظ المتبصر الذي يوجد في نفس ظروف المح
المحامي يقاس بسلوك الشخص المهني المعتاد، فخطأ المحامي يقاس بسلوك محامي هو أوسط 

  .)2(وجد في نفس الظروف الظاهرة التي تحيط بالمحامي المسؤول المحامين يقظة ودراية إذا
ارف عليها، أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا حيث لا يوجد عقد ـــــــوأنه من المسائل المتع     

شرة ه الذي وكله مباــــــــــة المحامي التقصيرية لا تقوم تجاه موكلــــــــــــوبالتالي يمكن القول أن مسؤولي
ة تجاه موكله وفي ـــــــالات أخرى تقوم فيها مسؤولية المحامي التقصيريــــــــلوجود عقد، لكن هناك ح

، ففي هذه )3(دة القضائيةـــــــــــدة وإعانة كل متقاض استحق المساعـــــغياب العقد وهي حالة المساع
ة ـــــــالمساعدة القضائية وفي حالالحالة لا يوجد أي عقد مبرم بين المحامي والموكل الذي استحق 

قيام المحامي باي خطأ أو أخل بواجباته بالدفاع أو المساعدة، وأن يكون هذا الاخلال أو الخطأ 
امي التقصيرية، ويلزم بالتعويضات المدنية ــــــــة المحــــــــــه، فهنا تقوم مسؤوليـــــــقد رتب ضررا لموكل

  . )4(يبية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة بالإضافة إلى العقوبات التأد
الة هناك حالة أخرى وهي قيام مسؤولية المحامي التقصيرية اتجاه ـــــــبالإضافة إلى هذه الح      

ة التعاقدية بين المحامي والغير، فإذا أصاب المحامي الغير ــــــــــــــالغير وهي حالة تفتقد فيها العلاق
، مثل حالة قذفه لموكل خصمه سواء )5(ه التقصيريةـــــء أدائه لعمله فهنا تقوم مسؤوليتبضرر أثنا

                                                           

  .872، صنفسهالرزاق أحمد السنهوري، المرجع عبد  - )1(
، 1999عمان، الأردن،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، ،يعبد الباقي سويدان - )2(

  .110ص
  .07.13من القانون المنظم لمهنة المحاماة  11المادة  - )3(
  .المتظمن مهنة المحاماة و المعدل و المتمم 07.13من قانون رقم  118المادة  - )4(
  .29محمد قبطان، المرجع السابق، ص - )5(
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دعي، مدعي عليه بوقائع أو أمور تمس ــــــــكان متهما أو ضحية وهي أكثر الحالات شيوعا أو م
ؤولية ، وتبعا لها تقوم مسؤوليته المدنية، والتي هي مس)1(شرفه واعتباره فتقوم مسؤوليته الجزائية 

من  124ة المقذوف ويسأل وفقا لنص المادة ــــــــــــــــــتقصيرية لعدم وجود في عقد بينه وبين الضحي
  القانون المدني الجزائري.

الات ولا ينتبه إليها بعض المحامين فمن الواجبات المهنية المفروضة ــــــــــــــوهناك بعض الح      
ه وينتهي ــــــــــــــــــة المبرم بين المحامي وموكلـــمعلوم عقد الوكالعلى المحامي السر المهني، ومن ال

وم لي ة وــــــــــــــــــــــــبمجرد صدور الحكم وبعد ذلك يصبح الموكل من الغير لانتهاء أجل عقد الوكال
ولية التقصيرية ه السابق وهنا لا يسأل المحامي وفقا للمسؤ ــــــــــالمحامي بإفشاء السر المهني لعميل

  وربما يسأل حتى جزائيا.
ة على حالة إهانة القاضي أو الاخلال ـــــــــمن قانون الإجراءات المدني 31فقد نصت المادة       

امي، فيحرر القاضي فورا تقريرا إلى وزارة العدل والتي تشرع ـــــــــبالاحترام الواجب له من قبل المح
  أقرب الآجال. به اللجنة المختلطة للطعون في

ا ـــــــــــــــامي وذلك وفقــــــــــاضي واجب مفروض على المحــــــــــلال هذه المادة فاحترام القـــــــــفمن خ     
ه ــــــــــــمن القانون المنظم للمهنة، فإذا قام المحامي باي قول أو عمل من شأن 76/2لنص المادة 

امي قد أخل بالالتزام المفروض عليه قانونيا، ــــــــامه، يكون المحإهانة القاضي أو التقليل من احتر 
ون ـــــــــــــــمن القان 124وبالتالي تقوم مسؤوليته التقصيرية ويسأل عن التعويض وفقا لنص المادة 

  .)2(المدني الجزائري، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية
ار بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية مسؤولية : مدى جواز الخيلثالفرع الثا

  المحامي المدنية

لال بالتزام عقدي يلجأ إلى ـــــــــــــل الذي تلحقه أضرار نتيجة إخـــــــــــــــلا خلاف على أن الموك 
وذلك لأن رف الآخر المحدث للضرر وهو المحامي، ـــــــــــاستعمال المسؤولية العقدية لمواجهة الط

ا ــــــــالمحامي الذي ارتبط مع موكله بعقد والتزام بالدفاع عنه وببذل عناية صادقة ويقظة ذلك، كم
اس ـــــــــــارف عليها في مهنة المحاماة، يُسأل على أســــــــــــــــــأنه التزم بأداء عمله وفق الأصول المتع

  المسؤولية العقدية.

                                                           

  ت الجزائري.من قانون العقوبا 296المادة   - )1(
  .66محمد لمين مسعودي، المرجع السابق، ص - )2(
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ة ـــــ(الموكل) مصلحة في أن ينتقل من المسؤولية العقدية إلى المسؤوليلكن إذا كانت للدائن      
  التقصيرية، فهل يجوز له ذلك؟ هل له أن يترك المسؤولية العقدية ويختار المسؤولية التقصيرية.

ة ــار بين نظام المسؤولية العقديـــــــــــــهنا ذهب اتجاه من الفقه إلى عدم إمكانية المتضرر الخي     
  نظرا للفروق الكثيرة الموجودة بينهما، وهي ذات أهمية عملية. )1(ونظام المسؤولية التقصيرية

ام ــــــــــــــل والمحامي حاجبا لقيـــــــــــــل نظام دائرته الخاصة مما يجعل قيام العقد بين الموكــــــــفلك     
 124ة في المسؤولية المدنية طبقا لأحكام المادة ــــــــــــــالمسؤولية التقصيرية، ذلك أن القاعدة العام

 فق.م. 1382ادة ــــــالم من القانون المدني الجزائري، و 163من القانون المدني وتقابلها المادة 
رى واجبة التطبيق، وأنه يجب ـــــــــــــقد وضعت نظاما احتياطيا يطبق في حالة عدم وجود قواعد أخ

اس التقاعدي على الأساس ـــــــــــــارها قواعد الأســـــــــــــة ونيتهما الظاهرة في اختيــــــــــاحترام إرادة الطرفي
  التقصيري.

دي والتقصيري وهو ــــــــــــــن العقيول بجواز الخيرة بين الأساسيــــــــــــــومن جهة أخرى لا يمكن الق     
تعاقدين، أما إذا كانت تربطهما علاقة تعاقدية تطبيقها على طرفيها المتسبب والمتضرر غير الم

من ق.م  106المؤكد عليه في المادة  )2(فإن مقتضيات الإنصاف واحترام مبدا سلطات الإرادة 
لال ـــــــــــــــــــــالتي على أساسها يكون من حق الطرفين المتعاقدين الاتفاق على أحكام مسؤوليته الإخ

ويض ــــــــق.م تحديد مسبقا مقدار التع 182ول لهما طبقا للمادة ــــــــبل إنه مخ دي،ـــــــبالالتزام التعاق
  وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا، فإن لم يجد نصا عليه يلجأ إلى القانون. )3(في العقد

ري اه يذهب إلى جواز الخيرة بين الأساس العقدي والتقصيـــــــــانب آخر فنجد اتجــــــــأما في ج     
ق.م هي  124ة التقصيرية طبقا لأحكام المادة ـــــــــدة العامة في المسؤوليــــــــــوينطلق من أن القاع

رر ـــــــــــانت هناك علاقة تعاقدية بين المتسبب في الضـــــــــرر سواء كــــــــض عن الضـــــــوجوب التعوي
ك عقد واتفاق بينهما أم لم يكن، ذلك أن المسؤولية ان هناــــــــوالتضرر منه أو لم توجد أي سواء ك

اعد بين الطرفين المتضرر والمتسبب في العقد اللاحق ــــــــــالتقصيرية قائمة قانونا قبل حصول التق
  .)4(عليها يقتصر دوره على إضافة التزامات جديدة تخضع لقواعد المسؤولية العقدية

                                                           

  .861، المرجع السابق، صأحمد السنهوريعبد الرزاق  - )1(
  .184، ص1994نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  ،سليمان يعلي عل - )2(
  »عقد أو في القانون، فالقاضي هو....إذا لم يكن التعويض مقدرا في ال«من ق.م.ج  182تنص المادة  - )3(

  .110، ص1987المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، ، د اللطيف الحسنيعب - )4(
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وخطأه طبقا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية،  فالمتسبب في الضرر يسأل عن إخلاله     
كما يُسأل أيضا طبقا لأحكام العقد المبرم بينه وبين المتضرر، يستند أنصار هذا الاتجاه لتدعيم 

ري إلى أن قواعد الأساس التقصيري هي ــــــــــــــاس العقدي أو التقصيـــــــــم في الخيرة بين الأســــــــــرأيه
ل أن تُستبعد بوجود العقد، وأنه لا مبرر تمييز المتسبب في الضرر ــــــــــــــــام العام. فلا يعقمن النظ

اقد بمعنى أنه لا مبرر للتمييز بين المحامي ــــــــــــــــــــــرر عن نظيره غير المتعـــــــــــــــالمتعاقد مع المتض
ه ـــــمعه، وبين نظيره غير المتعاقد معه موكل المتسبب بخطئه في إلحاق الضرر بموكله المتعاقد

  .  )1(المتضرر كحالة المحامي المنتدب في إطار المساعدة القضائية
ألة وجود الرابطة التعاقدية ـــــــــــــوخلاصة القول يمكن القول بالأخذ بنظرية الخيرة بدليل أن مس    

لمهني مستقل عن العقد الذي أبرمه رجل ين المحامي وموكله أمر قائم لا شك فيه وان الخطأ اب
ل به ليس مصدره العقد فقط وإنما هو موجود بدونه، ـــــــــــــالفن ذلك أن التزام هذا الأخير والذي أخ

  كما أن الخطأ المهني ينبغي تشبيهه بالخطأ الجسيم.
اصة عند ـــــــــــــــــوخوما يزيد من تبرير الرأي المجيز للخيرة بين الأساسيين العقدي والتقصيري      

من  ع بمهمة الوقاية والردع وإصلاح الضرر وـــالمسؤولية للمهنيين، أن المسؤولية المدنية تضطل
دة، ـــــــــــــتوصل إلى تقنية قانونية واح François Terre -Alex Weillالصعب على رأي الأستاذين 

من محاميه ذلك أن مهنة المحاماة وظيفة أساس قانوني واحد من أجل تحقيق ما ينتظره الموكل 
 .)2(اجتماعية تفرض واجبات خاصة على أصحابها تتعدى تلك المتفق عليها

 
 
 
  
  
  
  

  
                                                           

أخصائي الجراحة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، الجزائر، دار هومة،  ،المسؤولية المدنية للطبيب ،حروزي عزالدين- )1(
  .111، ص2008

  .204، ص2007 ،رلجديدة، مصقادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة ا - )2(
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  المبحث الثاني
 المسؤولية التأديبية للمحامي

 الجزائية وذلك عندما يكون الخطأ دنية أوـــــــــــقد يولد خطأ المحامي مسؤولية تأديبية دون الم     
ة ــــــــــاسا ضد قواعد المهنة وأخلاقياتها، ومن حيث وهذه الناحية يمكننا القول أن المسؤوليوجه أس

  التأديبية مستقلة من حيث طبيعتها.
ة في حد ذاتها ــــــــــــــــاله واسع إذ قد يمس المهنــــــــــــــــــأ التأديبي مستقل، فإن مجـــــــومع أن الخط     

لقاضي أو الهيئات الأخرى أو الموكل والغير غير أن هذا التعدد في الهدف يقوم أو الزميل أو ا
 .)1(على أساس مشترك وهو توجيه السلوك ضد أخلاقيات المهنة

  المطلب الأول

 ةلتأديبياالمسؤوليةشروط قيام 

امين ــــــــــــــمحة الــــــــــــــمهن أخلاقياتفي سبيل تنفيذ المحامين لمهامهم، لابد ان يتقيد بقواعد   
أ في مزاولة مهنة ــــــــــــالمهنة انه العلم الذي يعالج الواجبات التي تنش أخلاقياتBuffelanيعرف  و

  .)2(الأطراف أحدمن طرف 
ة ــــــكما يعرفه القاموس الصغير لاروس: انه مجموعة من القواعد والواجبات التي تنظم مهن

ام ـــــــص الأخطاء التأديبية والفرع الثاني شروط قيـــــــــــــالأول فيما يخ هذا ما سنراه في الفرع)3(معينة
  .المسؤولية التأديبية

  :الأخطاء التأديبيةالأول الفرع

ة ـــــــــكل خطأ مهني يقيم على صاحبه المسؤولية يتحدد نوعها يتبع الخطأ، فقد يكون جريم
ضرر بالغير  ألحقتجريمة  أوم مسؤولية مدنية، فيقيم مسؤولية جزائية وقد يكون فعل ضار فيقي

ي ــــــــــــة التــــــــــــفيقيم المسؤوليتين معاً كنتيجة كما يترتب الخطأ التأديبي عن مخالفة القواعد القانوني
  .قانونالتضمنها 

                                                           

دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع،  ،الطبعة الثالثة ، زروال عبد الحميد، دروس وتطبيقات في الكفاءة المهنية للمحاماة- )1(
  .109 ، ص2008

  .101جع السابق، صقبطان محمد، المر  - )2(

(3)- ensemble des règles et devoir qui régissent une profession. 
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  أولا: تعريف الخطأ التأديبي

ني دأ المـــــــينما الخطشخاص وهم موظفون بعن طائفة معينة من الأ التأديبييصدر الخطأ 
 )1(ن يقع من جميع الناسأن ـــــــــــــــــما يمكنإ اص وــــطائفة معينة من الأشخ أولا يقتصر على فئة 

هم أكشف عادة بالنص عن تيف محدد للمخالفة التأديبية فهي تخلو عن البيئة التشريعية من تعر 
 توقيعة ويستوجب ـــــــــتبعها واحترامها مخالفة تأديبيامي، التي يعد عدم تـــــالمحالتزامات  وواجبات 

د ماهيتها حاول ــــــــــــــــــو تحديألقصور المشرع عن تعريف المخالفة التأديبية لنظراً  و جزاء تأديبي.
مل الذي ها بانها العــــــــــــــــــــيه ليون دوقي يعرفقالقضاء وضع تعريف للمخالفة التأديبية، فالف الفقه و

  يخالف به الموظف الواجبات الخاصة المفروضة عليه بصفته موظفاً.

ويعرف الفقه المصري ، )2(ةــــــــــات المهنيـــــــــــلتزاملاا كل تقصر لــــــــــنهأب R.Perrotكما عرفها 
ه ــــــــصفتالمخالفة التأديبية بأنها كل فعل او امتناع يخالف الالتزامات الصريحة المفروضة عليه ب

عمال ترتكب خارج الوظيفة، ولكن من شانها ان أنص عليها القانون وقد يتكون من  موظفاً التي
  .)3(هابتتقلل من هي

ن المخالفة التأديبية هي كل تصرف يصدر من أخر من الفقه المصري آكما يرى جانب 
ن يؤثر لصورة قد تحول دون قيام المرفق أا من شأنه و خارجها، وأاء الوظيفة ــــــــــثنأل ــــــــــــــالعام

ثمة ويذهب بعض رأي آكمل، ذلك من ارتكب هذا التصرف عن إرادة ه على الوجه الأــــــــــبنشاط
ات الوظيفة او يتم خارج ـــــــــــــة التأديبية تشمل كل تصرف مخالف لواجبــــــــــن المخالفأمن مصر 
  .)4(الوظيفة تتعارض مع حسن واجبات الوظيفة و

  التأديبيةركان المخالفة أ: ثانيا

و المظهر الخارجي أر عنصر مادي يتمثل في الفعل ــــــــــة التأديبية توافــــــــــــــــــام المخالفـــــــــيلزم لقي
  الملموس، وعنصر معنوي يتمثل في نية المحامي بالحاق ضرر بالمهنة الى التي يمارسها.

                                                           

  .79، صالنظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،يدالسع شعيرالبو  - )1(
  .64ص (د.س.ن)، ،ة للقضاة وأعضاء النيابة، مصرعبد الفتاح مراد، المسؤولية التأديبي  - )2(
  .65، صالسابقالمرجع بوالشعير السعيد،  - )3(
، دار "دراسة مقارنة"، مجلس تأديب وصلاحية القضاة (طبيعة عمله، نظامه الإجرائي) يجيلأسامة أحمد شوقي الم - )4(

  .65، ص2005النهضة العربية، القاهرة، 
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ن كل فعل أالفعل الذي يرتكبه الموظف والذي يخالف به واجباته غير  هو الركن المادي: -1
 الكفاءةكعدم ب اثار فعلية للمجتمع الوظيفي، ذا رتإلا إيرتكبه الموظف لا يعد ذنبا إداريا 

نه لا يجوز للإدارة متابعة أالمهنية وكذلك المعتقدات السياسية لا تشكل جرائم تأديبية كما 
اب الجريمة ـــــــــــــــن التفكير وحده في ارتكإعام غير المرضي كما الموظف بحجة التصرف ال

غير كافي لتحريك الدعوى التأديبية سواء كان عدم تنفيذ المخالفة راجعا الى إدارة الموظف 
 .)1(رادتهإاو الى أسباب خارجية عن 

ة مستقلة، ويقصد ـــــــــــــــلا اذا كانت بدايتها جريمإلا تكون الاعمال التحضيرية العنصر المادي 
ص اعداداً (وسيلة البحث) للبدء في تنفيذ ـــــــــــــــــالتحضيرية تلك الأفعال التي يأتيها الشخ بالأعمال

ون ــــــــــــــــــــــلقانصل في الى الشروع والبدء في التنفيذ والأالجريمة هي مرحلة تالية للتفكير وسابقة ع
كة بذاتها فقد يعاقب عليها بوصفها جريمة منعمال التحضيرية ولكن ى الأالجزائري ألا عقاب عل

اقب ـــــــــــــاب جريمة ولو لم يتحدد نوع الجريمة ولا تعـــــــــــــــــــــكجريمة دخول منزل مسكون بقصد ارتك
ذه الاعمال المعينات التأديبية ايضا على الاعمال التحضيرية للمخالفة التأديبية وانما باعتبار ه

  .)2(في حد ذاتها تكون العنصر المادي للمخالفة التأديبية كاملة

دء في تنفيذ الجريمة، والتي تعد مرحلة تجاوز في ــــــــــــــون الجزائري بشأن البــــــتضاف نظرة القان
ريمة ــــــــــــــــالجنه شروع في أليه إليه، فالأول ينظر إعن نظرة القانون التأديبي  التفكير والتحضير،

ريمة ـــــالج ارتكابر اليه باعتباره مرحلة من مراحل ما الثاني ينظأحكام الشروع أفي شأنها يطبق 
  نما باعتباره مظهراً خارجيا متميز يكون جريمة تأديبية قائمة بذاتها.إ و 

بين اط ــنه لارتبأرسميا وقوع ضرر ما ضمن المقرر  أخطلا يشترط التحقق لفعل الذي يشكل 
وع ـــوق وتللمحامي قد تحقق ثبة والمسؤولية التأديبية الخطأ والضرر في مجال المسؤولية التأديبي

  الخطأ من ثابتة ولو لم وقوع ضرر ما.

فعل معين مخالفة تأديبية مجرد وقوعه ماديا بل يتعين ان  عتبارالا يكفي  الركن المعنوي: -2
  .متأثرة قد يعقدها حريتها يصدر هذا الفعل في إرادة سلمت غير معنية وغير

                                                           

  .29-28 ، ص2004دار هومة، الجزائر،  ري،كمال، تأديب الموظف العام في القانون الجزائ ىرحماو  - )1(
  .29-28 سابق، صالمرجع ، العبد الفتاح مراد - )2(
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يكفي الركن المعنوي لتوفر إرادة الفعل، فهو يتعلق بعوامل داخلية نفسية لنشاط مرتكبة، ولا 
يشرط ان يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل فما اتاه او منع عنه، فد تم سوء نية او 

امتنع عنه، فلا حرج على مقتضي و أتاه أإرادة اثمة، انما يكفي ان يكن العامل فيما  منصدر 
ة ــــــــــــال المحضورة عليه قانونا دون حاجــــــــــــــواجب في اعمال وظيفته او ان عملا من الاعمـــــــــــــال

لا شرط  التأديبيةذلك قضى بانه في مجال الدعوى ـــــــــــــــالى ثبوت سوء القصد او الإرادة الاثمة ل
لموظف المخالفة القانون او التعليمات انهما يكفي ان يثبت ــــــــــــــــلمعنوي ان يتعمد االتوافر الركن ا

  .)1(مخالفة التأديبية في حقها يقوم به من عمل سيكون الهاله وعدم مراعاة الحبطة والحذر فيم

  ةبييثاني: شروط قيام المسؤولية التأدالفرع ال

  المهنة تجاهاخلال بالواجبات أولا: الإ

  خلال ينصب على تصرف متصل بالمهنة أو غير متصل بها.هذا الإإن 

 فالخطأ يكون متصلا بالمهنة. -1
 في غالبية المتابعات التأديبية وهاهي بعض الصور عنها -2
نزله أو اقامته مهنيا ح مكتب داخل ماضين خارج مكتبة أو فتال المتقــــــقيام المحامي باستقب -أ

 .ةلال والكرامبواجب الاستق خلالن المهنة فهذا اع مع شخص أخر
اضين بالضرف لغير شرعية كاستعمال ــــــــــب المتقـــــــــار أو جلــــــــالمحامي إلى الإشه لجوء -ب

 خلال بواجب الاستقامة وكذا الاستقلال.ماسرة واقتسام الأرباح منهم هذ إالس
 .والكرامةلال ستقخلال بواجب الاعية وهذا إفوض التبفي علاقة ت دخول المحامي -ج
 اللباقة. و واجب الانضباطحامي بعينه التلقائي وهذا اخلال برفض الم -د
ة النقض ــــمحكم اعتبرتهما لجوء المحامي المعين تلقائيا إلى جلب الأتعاب ولو جزئيا وهو  -ه

 اجب اللباقة.الفرنسية إخلال بو 
ار ـــــــها في إطاــــاب كان قد تلاقـــــــمن أتع ا برد ما تلاقاهـــــامي المعين تلقائيــــــعدم قيام المح -و

 بسلوك المخل بالاستقامة.الفرنسية محكمة النقض  ما أشارتمساعدة قضائية، وهذ 
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  الواجبات تجاه الزملاءبثانيا: الاخلال 

امي ومن ــــــاجبات المفروضة على المحلال بصفة عامة على حملة من الو ـــــــينطوي هذا الاخ
  مثلتها:أ

دفوعة ـــــــة من مستندات غير تلك المــــــــو تبليغ نسخأم عمداً ــــــــغ المستندات للخصدم تبليع -1
 المحكمة. إلى بالأصل

 شعار الزميل.إخر طور للقضية دون أو وثائق في أتقديم مذكرة  -2
 ممارسة التأجيلات بصفة تعسفية. -3
ل من قبل، وهذا ـــــموكشعار الزميل الإو جزائية قائمة دون أمدنية  ةلى خصومإ الانضمام -4

 .بإنذارتوجت  2003تيزي وزو في أواخر عام بقبة نامثال كان موضوع متابعة تأديبية ل
 .القيام بمساع تجاه القاضي دون حضور الزميل محامي الخصم -5
 الدخول في اتصالات مباشرة بالمتقاضي الخصم دون علم الموكل او محامي الخصم. -6
 .)1(الزميل شخصياً في المقالات إلىوقولا والاشارة اللجوء الى السب والقذف كتابة  -7

  ثالثا: الاخلال بالواجبات تجاه القضاة وهيئات العدالة

  صور هذا الاخلال نذكرها في الأمثلة التالية:ن إ

ات خاطئة ـــــــــالقضاة وواجب النزاهة والاستقامة مثلا إعطاء معلوم حتراماخلال بواجب الإ -1
 من القاضي.عن موضوع كان محل سؤال 

ة وقيامه بتوجيه انتقاد ــــــالاخلال بواجب التحفظ كلجوء المحامي الى الانتقاد العلني للعادل -2
 شخصي للقاضي الذي أصدر حكم بالكتابة او بالقول.

 .امتناع المحامي عن الوقوف اثناء النطق بالحكم -3

  رابعا: الاخلال بالواجبات تجاه الموكل والغير

  يمكن ذكرها فيما يلي: إن أمثلة هذا الاخلال

م النصح اللازم لموكل فهذا الصدد اعتبر ــــــــاع في تقديـــــــالاخلال بواجب الاستقامة بالامتن -1
لال بواجب النصح امتناع محامي من تحرير عقد قرض عن ــــــــة الفرنسية، اخــــــقضاء محكم

 ضرراً لموكله المقروض.التمعن في فحص الشروط وتحديد قيمة الضمانات، محدثا بذلك 
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 في السلوك وتحديد الاتعاب. modérationالاخلال بواجب الاعتدال  -2
لا تجعل  م على الخصم بأقوال لا تشرف المهنة وـــــــــــــاقة الى التهجــــــــــلال بواجب اللبــــــــالإخ -3

 .)1(المحامي في المستوى المطلوب

                                       المطلب الثاني                        
  لمتابعة المحامي اثناء الاخلال بالتزاماتهالجهات الخاصة  الإجراءات التأديبية و

ون ــــــــــــمن قان 4ة التي جاءت بها المادة يسنتطرق في هذا المطلب إلى الإجراءات التأديب  
لمحامي مهنة اتنظيم ن المتضم ايرين 8الموافق ل 1411جمادي الثاني 22المؤرخ في  91/04

  .بالتأديب الخاصة الجهات فيه سنرى الثاني الفرع أما هذا فيما يخص الفرع الأول

  تبعة أمام مجلس التأديبالم لإجراءات التأديبية: االفرع الأول

 توضح أن مجلس -2013أكتوبر  29ؤرخ في ــــــــــالم 07.03 من القانون 119ادة ـــــلمإن ا     
ه ــــوهو يتخذ قرارت ،غلبية أعضائها حضرت أذصحيحاً إلا إ اجتماعاالتأديب لا يستطيع أن يعقد 

ا لم ــــــــــاء فهو انه لا يمكن النطق بأي عقوبة مجر سراً مع تغليب صوت تغيب المحامين، اما الإ
ة ـــــــــهذا الشأن رسالوترسل اليه في  52ليسمعه المادة الحضور لب منه ــــــــــامي او يطيسمع المح

  .)2(بالاستلاممضمونة الاشعار المجلس 
والمبدأ هنا هو الاحترام المزدوج لمبادئ قانون العامة وحقوق الدفاع ويقضي كما يفعل ذلك      

 ل شيء ويتفرع الاجراءـــــــــاع قبل كــــــــمحكمة الاسرة فالحرص كل الحرص على احترام حقوق الدف
  حل وهي التحريات والبحث ثم المداولات والحكم.مرا 03الى 

  المرحلة الأولى: تحري القضية 

ل المحضر، ــــــــــــالتسجيضبط اتب ـــــــــيجتمع المجلس التأديبي تحت رئاسة النقيب ويتولى ك  
ل ـــــــوإنما يفعاء وليس النقيب ملزما بذلك ــــــــحد الأعضأو أه ـــــــــويعين مقرراً وقد يكون النقيب نفس

 تهما وللمفقة لهامر مقرر الشكوى والوثائق الويبلغه  نيختر المحامي المعإذا رأى مصلحة فيه وي
يختار  نا علما وله أـــــوقت الضروري ليحيط بهـــــــــــــن من الكّ ــــــــــــن يمأ منها نسخ ولابدّ  أن يستنسخ

  .محاميا ليساعده ويدافع عنه
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ه ــــــــــــــر الذي يستدعي المتهم الى مكتبه ويسأليات شبه الرسمية على يد المقرّ وتقيم التحر   
ات ــــــــــــهم يحلفون لان التحري دون حضور كاتب ضبط او أي كان ثم يسمع الشاكي والشهود و

    شبه رسمية ويكتب المقرر تقريراً.
  التحريات الرسمية :أولا

ا للقضية ــــــــــع المجلس وقدم المقرر عرضـــــــــــــيب اجتمإذا أحيلت القضية على مجلس التأد
يس عليه ـــــــــــواستخلص خلاصة فإذا لم تكن المأخذ كما فيه حكم المجلس بعدم سماع الدعوى ول

ر كما تنص ــــــــتهم وذلك بأممالمأخذ كثيرة أن يخطر ويستدعي التبرير حكمه ويستطيع إذا كانت 
  .)1(من النظام الداخلي 135دة أعلى ذلك الما

  والتكليف الاستدعاء:ثانيا

 12لام الرسالة عن النقيب تسإب راستق ورأينا ويتم برسالة مضمونه  إجباري كما نه إجراءإ
 يجب أن وى وـــــــــــــــــــيوم قبل تاريخ المثول وينص فيها على تاريخ المثول وموضوع الشكوى والدع

المرفوعة وهذا تمسك  القضيةضحة جدا بحيث لايبقى أي شك في سبب ت وااار بعب تكون محررة
  .منه 52في القانون الجزائر المادة  الشأنمفرط بالشكليات مثلما هو 

  المثول:ثالثا

النقيب الجلسة ويحرر الكاتب محضرها  رأسويت خ المحدد لذلكــــــــــــــالمتهم في التاري يحضر
ع في جميع جلسات الهيئة والحد ـــــــــــــــب الواجبات حضور الجميــــــــــفيذكر فيه الحاضرين ومن أوج

في التصويت  و داولاتــــــــــالماهم المقرر في يسخر و آلازم هو نصف الأعضاء وعضو الأدنى ال
 ولابد من المداولاتلا يجوز له المشاركة في ــــــــــــــــفإذا كانت الشكوى متعلقة بعضو من المجلس ف

المادة  المثولمن  اعتبارابزميل وتعتبر الجلسة حضورية  الاستعانةحضور المتهم الذي يستطيع 
  .ليالداخ النظام قانونمن  135ق.م و 52
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المداولات: المرحلةالثانية  

 سرية جلسة في المداولات ممن قانون تنظيم مهنة المحاماة تت 113و  112حسب المادة 
 منو يعد هذا  هيمدافع و المتهم ورـــــبحض التقرير قراءة وتتم ائعـــــــــــــالوق رالمقر  عرضـي غلقةم و

 نفسه نع يدافع ان و يسمح للمتهم معيب راءــــالاج كان الإجراء هذا يحترم لم ،فإن العام النظام
 وأ ونيةقان غير بصفة للتأديب مجلس تأليف وأ رعيــــــــــــــــــــالش التشكيك وأ بالرد شكل في بالطعن

 المدافع اميـــــــالمح يرافع و الموضوع في بالطعن ه ـــــعن نفس دافعـــــــــــــي نأ وله الاختصاص مبعد
  . )1(اتهامه  وينفي جالسا

  أحكام المجلس تعتبر حقيقية و قراراته قرارات حضورية الحكم:أولا

 على ابناء أولا وتــــــــــــيص و ائلالوس بكل قناعته الى لـــــــــيص و للمداولة المجلس ينسحب    
 يتخذ و صوته يبدي نأ عضو كل علىو  التصويت يتم ثم الوسائل تناقش ثم المقررمن  قتراحا

ت يأخذ بالأصوا الأصوات تساوت فإذا لمتهما لصالح كـــــــــالش يفسر ان يجب و ةــــــــــبالأغلبي قرار
 ادرةــــــــــالص للقرارات و المهني فــــــــبالملق ـــــــويمضي ويلح خيؤر  و كمــــالح ررويح ،المؤيدة للدفاع

  .حقيقية حكامأ التأديبية المسائل في

  : التبليغثانيا

نى بالأمر على يد النقيب في ـــــــيجب تبليغ أي قرار بحكم بعقوبة أو بعدم المتابعة إلى المع
ن الوارد في المادة ـــــــــكون الطعـــــذلك لي و 53لمادة الأيام الثمانية كما يجب تبليغها لوزير العدل ا

  .قانون المهنة ممكنا من 54

  ثالثا: الإشهار

 الس التأديبية قضاء عائلي وليســـــــالمجلس التأديب لا يتضمن أي إشهار فـإن قرارات المج  
ة ـــــــإلى ثق سيءيلأن ذلك قد  لأــــأي مصلحة في نشر أخطاء زملائهم على رؤوس المللمحامين 

ة الطرف ــــولا إلى أي طرف وخاصفلا تبلغ القرارات إلى الصحافة  الناس بهم جميعا دون تمييز
  الشاكي.
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  العقوبات                                                    :رابعا

ات فليست وليس لها أي صلة بقانون العقوب 91من قانون  45لقد ورد ذكر العقوبات في المادة 
هي إما الإنذار أو التوبيخ أو المنع  من العقوبات البدنية ولا المالية بل إن طابعها مهني بحت و

  .)1(أو الشطبالمؤقت المهنة  باشرةأو م
  

  .ة المحامي أثناء الاخلال بالتزاماتهمتابعخاصة بالجهات ال:الثاني الفرع
  

و القضاة أبالواجبات سواء اتجاه الموكلين  لالـــــــــــخإالة حفي ن الجهات الخاصة بالتأديب أنجد 
  و هيئات العدالة جهات مختصة تنظر في هذه القضايا.أ

نجد ان المجلس التأديبي يفصل عليه أعضائه الحاضرين يقررا مسبب  127حسب المادة 
  .الأصوات يرجع صوت تغيب المحامين وفي حالة تساوي

  ى العقوبات الاتية: حدإالاستبعادويصدر المجلس التأديبي عند 

 .الإنذار -
 .التوبيخ -
 .سنوات3 إقصائهاالمنع المؤقت من الممارسة المهنية لمدة   -
  .الشطب  -

  .النظام الداخلي قانونمن  138 المادة وأيضا

المؤرخ  04-91من القانون رقم  64الى  60ر اللجنة الوطنية وتبث طبقاً للمواد من تسيّ 
 .1991يناير سنة  08في 

لي ــــمن القانون الداخ 46ونا حسب المادة ـــــــــــــــلا يعقد مجلس التأديب قانس التأديبي:المجل أولا:
ة سرية ــاضرين لا جلســـــــلمهنة المحامين إلا بحضور أغلبية أعضائه ويبين بأغلبية أعضائه الح
  بموجب قرار مسبب، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
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  التالية: التأديبيةالتأديبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات  يصدر المجلس     

 الإنذار. -
 .التوبيخ -

ة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون ــــالمنع المؤقت من ممارس     
تداءا من تلك بالال خمس سنوات ـــــــــــامي خـــــــرض المحــذا تعبوقف تنفيذها، ويبطل هذا الوقف إ

  العقوبة جديدة، الشطب من جدول نقابة المحامين.

 ثانيا: اللجنة الوطنية للطعن

في القرارات الصادرة من اللجنة  ستئنافافي تختص اللجنة الوطنية للطعن بالنظر  :ختصاصهاا
نظمة) إما من قانون المحاماة، ونذكر قرارات اللجنة التأديبية للنقابة (الم 54التأديبية وفقا للمادة 

ي يتمثل ـــــــراء تحفظـضي بإجـــــإما تق و 49ادة ــــــــــا هو وارد في المــــــــــة ثابتة، كمـــــــــي لعقوبــــــــتقض
  في التوقيف مع الأمر بالتنفيذ الوقتي.

اء السبعة ــــــــــــــه المختلط فمن بين الأعضـــة الوطنية للطعن بطابعــــــــيتميز تشكيل اللجن تشكيلها:
الاربعة الآخرون  منهم قضاة من المحكمة العليا يعينهم وزير العدل، و 3المشكلين لهذه اللجنة، 

يتولى مهام النيابة  اة: الثلاثة وــــــمن نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتحاد يترأس اللجنة أحد القض
  .)1(لآخر من الثلاثة ويمثل وزير العد العامة قاض

  ثالثلب الالمط

  طرق الطعن في المسائل التأديبية وتقادم الدعوى

ى فيها سوف نر  ذا المطلب سوف نتطرق الى طرق الطعن في المسائل التأديبية وـــــــــفي ه  
رق فيه ـــالطعن للمراجعة والفرع الثاني سنتط أو الاعتبارات وتأثير الطعن وإعادة الإجراء مبدأ و

  فيه. الشيءالمقضيالتأديبية فأما الفرع الثالث سنري فيه تأثير إلى تقادم الدعوى للمسائل 
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  الفرع الأول: طرق الطعن في المسائل التأديبية

  أولا: المبدأ 

من القانون  54ام القضائية يمكن الطعن فيها المادة ــإن قرارات مجلس التأديب مثل الأحك      
اقب يستطيعان الطعن أمام اللجنة الوطنية في امي المعـــــالمح أن وزير العدل و«المدني يقول 

  .»خمسة عشر يوما التي تبلغ خلالها قرار مجلس التأديب

عن بسبب عيب في الشكل أو سبب عدم ــــــــــة الوطنية للطــــــــرار إلى اللجنـن رفع القــــــــــيمك و     
تطيع نقيب المحامين أن يستأنف أمام لا يس ة أو خرق للقانون، وـــــــــــالاختصاص أو تجاوز سلط

ة إذ هو الذي يترأس المجلس الذي اتخذ القرار فلا ـــــــــــــاللجنة الوطنية للطعن في المسائل التأديبي
ادة ـــــــيوم كما تبين في الم 15أما أجل الطعن فهو  ،ما وحكما في آن واحديصح أن يكون خص

  إذا كان حضوريا.يحسب اعتبارا من يوم تبليغ القرار  54

دل (المادة ـــويتم الطعن برسالة مضمونة يحررها ويرسلها محامي المتهم إلى نقيب وزارة الع     
ة من سبعة أعضاء ـــــــــلى اللجنة الوطنية للطعن وهي المتألفــــــــة عندها عـــــــ)، وتعرض القضي55

  سنوات. 3لس الاتحاد لولاية تدوم نقباء قدامى يختارهم مج 4قضاة و 03) وهم 60والمادة (

ة العليا ويمنع كل إشهار أما الأطراف ذات ـــــلس بالمحكمـــــــــــــــــوتتم المداولات في غرفة المج     
 )1(مما يزعمون أنهم من المتضررين ع غيرهماــــــــالشأن هنا فهما المتهم والنائب العام، ولا يستطي

هيئة طابعا تأديبيا، فلا تستطيع اللجنة أن تمنح الشاكي أي تعويض يكون طرفا مدنيا لأن للأن 
، ثم يسمع تهامالام، ويلقى النائب العام مرافعة ــــأل المتهــــــارين تقريرا، ثم يسـويحرر أحد المستش

في  س أن يتخذ قرارهــــــلم، وحيث أنه على المجلـــــر من يتكــــــالمتهم وهو يلقي مرافعته، ويكون آخ
  .)2(غرفة المجلس، فإنه لا يتم النطق بالحكم في جلسة علنية

  إجراءات وتأثير الطعن: -1

من القانون أن  54ة للمحكمة العليا بمقتضى المادة ــــــــــإن الطعن يرفع للفرقة الإدارية التابع     
ن في المواد ـــــــــتأثير الطع و ر والقواعد هي القواعدــــــــالتأثير هو التأثي المبدأ أن القواعد الشكلية و

                                                           

  .79محمود توفيق اسكندر، المرجع السابق، ص  - )1(
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لي من اختصاص القانون ــــــراء تأديبي عائــالأمر كذلك لأنه إج المدنية لا في الأمور الجزائية، و
  المدني لا القانون الجنائي. 

ة أي شهران اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم ويجب ـــــــــوالأجل في رأينا هو أجل الشؤون المدني     
ما يليها من  و 240م الطعن لمطلب يمضيه المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا (المادة أن يت

الطعن في الشؤون التأديبية مثل الشؤون  و 273إلى  244من  دنية)، وـــــــــــقانون الإجراءات الم
  .من أحكام اللجنة الوطنية للطعن 64المدنية ليس معطلا المادة 

  للمراجعة: إعادة الاعتبار أو الطعن-2

ها في الدعوى العمومية، إن إعادة الاعتبار ـــــف عنــــــــة في الأمور التأديبية تختلــــــــإن المرافع     
وضوع ــــــــــــة وليس كل المـــــــممكنة في الشؤون الجزائية، لكن هي ممكنة كذلك في الشؤون التأديبي

كان قد تم شطبه إعادة تسجيله في صورة ما  نصوص، إن الحل الممكن تصوره أن يطلب محام
هر وقائع جديدة، ـن ما لم تظــــــــــاحية التأديبية، لكــــــــــائع جديدة تبرئ ذمته من النــــــــــق إذا اكتشف و

لا يمكن تسجيله، وللوقائع الجديدة تأثير وهو زوال سبب الحكم عليه والعقوبة التي تفقد مبرراتها 
كن في الشؤون ــــــون، إن الطعن ممــــــــــــــلم يتوقعها القان لكن هذه الصورة لم تقع، و تصبح لاغية،
فيه  المقضييرمي هذا المسعى إلى إلغاء الشيء  قضائيا وقع، و ـــــــــــتأثبتت أن خطأالجنائية إذا 

  .هل هذا ممكن في الشؤون التأديبية

د الموظفين غير ان الوضعية ــــــالتأديبية المتخذة ضإن المبدأ مقبول في خصوص القرارات      
ة، ولكن ـــــــــكاما حقيقيـــتختلف بالنسبة للمحامين، فالقرارات المتخذة في الشؤون التأديبية تعتبر أح

  .)1(إبطالها بطريق الاستئناف أمام اللجنة وللطعن فالمراجعة إذن مستحيلة

  ؟ت التأديبية إذا كانت عائلية الطابعما هي نتائج الإجراءا ثانيا: النتائج:

ل قانوني كذلك أمام المحاكم العامة ولا تبلغ ـــــــراءات التأديبية لا تخضع لأي شكــــــــإن الإج
ى المعني بالأمر، وعلى خلاف ـــــالإجراءات التأديبية بعريضة تبليغ بل برسالة مضمونة تبعث إل

ا قوانين ـــــــكن أن تتخذ إزاء قضايا نصفها وتوردهـــــة يمـــــيبيالإجراءات العامة فإن الإجراءات التأد
  العقوبات.
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ا للعقوبات فإنه فيما تتعلق بالإجراءات التأديبية ـــــوبينما يعلق الاستئناف أمام المحكمة العلي     
  إن الإجراء تنفذ مؤقتا رغم الاستئناف إذا وقع الطعن في القرار. - يقول القانون-

إن الجنائي يجمد المدني على حالة لا تنطبق في «:تنص ات ــــــمن قانون العوب 56المادة      

ة ــــت الإجراءات العامــــا العائلية، تحــــــــــــلا تقع الإجراءات التأديبية لصفته و التأديبيالمجال 

  .»فهي إجراءات مستقلة

ي آن واحد بالجنحة ــــــــــكن وصفها فــــــــــــــــيم على ذلك أنه إذا اقترف محام أعمالا لا ينجرّ  و     
إذا رفعت القضية امام محكمة الجنح أولا وغذا تولاها مجلس التأديب  الجزائية والخطأ المهني، و

أن المحامي في مثل هذه  125يذكر النظام الداخلي  م فيها وـــــــبعد ذلك فليس له أن يؤجل الحك
ينتظر  دل وـــــــــــل حينا من لدن النقيب أو يطلب من وزير العـــــــــــن العمالصور يمكن أن يوقف ع

من العادة أن  ه هي العادة وــــــــة الجنح قبل أن يقول قولـــــــــس التأديب في الواقع قول محكمــــمجل
  يفوض المجلس أحد أعضائه ليحضر المرافعات ملاحظا أمام المحكمة الجزائية.

وكانت عادة القدامى أن الإجراءات التأديبية كانت لصفتها العائلية لا تقع تحت طائلة أي       
سنوات حدا ثم يكون التقادم  03تغير ذلك فتجعل  07.13من قانون  128تقادم غير أن المادة 

ا التبع الذي يعتقد ـــــــــــــــــزا أمـــــوم حاجــــــــلا يق (ق.م) أي ممارسة حق التأديب الذي يعود للمجلس و
نية أنه لهم الحق في رفعها أمام المحاكم الجزائية التي تتولى الجزاء مدلا الأطراف الوكيل العام و

اجزا أمام ـــام لا تقوم حـــــــــــابل فإن تبرئة المحاكم الجزائية كمحــــــــالجنح، فالمق ايات وـــــــــــــــــعلى الجن
  )1(.الإجراءات التأديبية

  الفرع الثاني: تقادم الدعوى في المسؤولية التأديبية

 الوقائع رتكابامن يوم  ابتداءاسنوات  03سؤولية التأديبية بمضي دعوى في المــــــــــــتتقادم ال     
 متابعةهذا التقادم بكل إجراء يتعلق بالتحقيق أو ال تعلقوي 07-13من قانون  128ادة ــــالم

  .طة التأديبيةتقوم به السل الذي 

  الفرع الثالث: تأثير الشيء المقضى في الشؤون التأديبية

امون باب لم يطرق ـــالمدنية التي يتحملوها المح إن باب العلاقات بين المسؤولية الأدبية و      
  بعد.
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فإذا رفعت قضية تأديبية مع قضية مدنية في آن واحد من جانب ضحية لتصرفات محام       
ل هي مرتبطة ــــــــة منشرة سائرة فهــــــة قد تعلم أي قضية تأديبيـــــــــمحكمة مدنية، فإن المحكمام ـــــــأم
عليها أن تفصل لئلا يضيع  عليها انتظار الحكم أم عليها أن يحكم السبب المحكمة مرتبطة و و

  الوقت على الضحية التي قد تطول الخصومة تهورا وقد تكون سببها.

ا الحق في أي نظر في القضايا ـــــــــــة لأنها ليس لهـــة للضحيـــــة أخرى بالنسبــــــــــشكلهناك م و     
ل، فليس للضحية أن تحضر ـــــامين المحتمــــان عليها أن تحتاط من تضامن المحـــــــالتأديبية إذا ك

  .)1(أن تقدم طرفا مدنيا اجتمعا مجلس التأديب المكلف بالحكم على المحامي و

ن و ير  مختلفة وة ن إليها نظر و ة قد ينظر ـــــــــــن في نفس القضيو ينظر هم  ثم إن القضائيون و
ن ـــلال مبدئي بيـــــــــــــــهناك إذا الاستق دان التأديبي وــــفي المي صفات مختلفة في الميدان المدني و

م التأديبية من حيث التأثير بالأحكام اـــالقضية التأديبية فلا يمكن إلحاق الأحك القضية المدنية و
امي تسبب له في ضرر ـــــــــــــزائية لغرض حجيتها في القضية المدنية للمدعى أن خطأ المحـــــــــــالج

أ بالنسبة لقواعد لمهنة إزاء القضية الجزائية ــــــــــا تنظر القضية التأديبية إلى الخطـــــــــــــشخصي بينم
  دنية.القضية الم و

ة التأديبية ـــــــــــــفالحكم أو التبرئ واقع-المدنية وأديبية ــــــــــــالقضيتين الت-غير أن التداخل بين      
في  يدرج القرار ر التقدير وــــقاضي الشؤون المدنية من عناص يمكن قاضي الشؤون الجزائية و

دودة جدا ــــــــــفيه في الشؤون التأديبية مح يــــــــــالمقضيمكن القول أن حجية الشيء  والمداولات 
  .)2(جدا
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  الفصل الثاني

  المسؤولية المدنية للمحاميآثار 

الاختصاص في للمحامي المدنية  ثار دعوى المسؤولية ه إلى اــفي هذا الفصل سنتطرق في
  .و تقادم الدعوة عوىالنظر بالد

اما المبحث  ض ـــــــــوالتزام بالتعويامي  ـــــأ المحـــــــأما المطلب الثاني فسنتناول فيه اثبات خط
ى و الاعفاء، و امي من سقوط الدعـــــــــــة المدنية للمحــــسنرى فيه ضمانات الحماية للمسؤولي الثاني

  هذه المسؤولية.الاتفاقي و الانتقاء و نطاق التأمين من 

في الشكل ان  و متميزة بخصوص اجال رفع الدعوى وأهناك قواعد خاصة نجد أن ليس 
ينشرها فلا يتصور حضور الأطراف من تلقاء انفسهم،  يطلب هو الذي يعرض الخصوصية و

ضي م بصفة فرعية الذي يقاـــــــــــن يتأالطلب يمكن و الادعاء يتبع قواعد القانون المدني  فالطلب و
ح القانون الداخلي بذلك من هذا القبيل وللموكلات يعتبران ــــــــــــــــــيسم جرته وأمثلا موكله ليدفع له 

الفرعية،  المقاضاةذلك يفتح باب  ذلك يحرمه من أجرته في رأيه و ه وــــــــــامي لم يقم بواجبــــالمح
يمكن اعتبار هذا  عن تقصير المحامي، و رر الناتجـــل التعويض عن الضـــــــــحيث يطلب الموك

جرة للمحامي، اعتبار أيمكن  ن يحسموا وأاة في مثل هذه القضايا ــــالقض الشكل غير مقبول، و
رفع الامر الى القضاة ــــــــاضي الذي يقدم الدعوى الفرعية ان يـــــــــــغي على المتقـــــــــــــينب مستحقة و
  .)1(خطأ ارتكب و التي تعتبر ان المحامي  منفصلة الاختصاص في قضيةأصحاب 
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  المبحث الأول
  قيام المسؤولية المدنية للمحامي ىدعو 

  

علاقة سببية فإن المحامي يلتزم  خطأ و ة الثلاثة، من ضرر وـــــركان المسؤوليأتوفرت  إذا  
لتزم بتعويض بتعويض المتضرر في كل الضرر المباشر الذي يتسبب فيه الخطيئة، بمعني ان ي

  .لحقه من خسارة وما فاته من كسب عما

على تقديره بالطريق الودي  عويض وة التـــــــــــرور على طريقـــــــالمحامي مع المض تفقاإذ  و
اة ــــــــمر الغالب في الحيهذا الأ لم يتفق و إذاما ألم يعد ثمة محل لرفع الدعوى،  الامر و نتهىا

رر الذي ــــــــض في الضـــــــــالبا التعويـــوى قضائية طـــــلى القضاء ليرفع دعإ المضرور  أيلجة ـــــــــــالعملي
  .)1(أصابه

  المطلب الأول

  دعوى المسؤولية
ن يباشر أامي عليه ـــخطاء المحأاجم على ــــــــــلى التعويض النــع المضرورل ــــــــــلكي يتحص  

 ي من خلالها يتبع إجراءات محددة قانونيا وـــــــمحكمة المختصة التام الـــــــــمأدعوى قضائية ضده 
ه رفع دعوى قبل ـــــــــحقه في التعويض علي المضرورلكي يضمن  التي تخضع للقواعد العامة و

  .)2( تقادمها، تجمع الدعوى المسؤولية بين الطرفين وذلك امام المحكمة المختصة

  الدعوى أطرافالفرع الأول: 

  المدعى أولا:

الذي  الضرر عن عويضــــــــــللت د المحامي تهدفـــــــــة المدنية ضعن المسؤوليالمقاضاة ن إ
دعي ـــــــــب المــــالب بها المدعي هي التي تطلب عادة، تطلـوالقواعد التي يط –المضروريصيب 

                                                           

إذا تعدد المسؤولون في فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض للضرر، «: من ق.م.ج126تنص المادة  - )1(
  .»في الالتزام بالتعويض إلا إذا قرر القاضي نصيب كل منهمتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي 

لنظرية العامة للالتزامات، القسم الأول: مصادر الالتزام، الكتاب الثاني: المسؤولية التقصيرية، ا، مد صبري السعديمح - )2(
  .135ص ،2003(دراسة مقارنة في القوانين العربية)، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 
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لهم  د لورثته وكّ أذا إ، لكن )تعويض ماليبمقتضاها (لب تعويضا ثم يستوفي، يترك ــــــــالذي يط
ذا كان المدعي لم إ التي كان مورثهم يطلب بمقتضاه تعويض ماليا لكن ضية الحق ان يتولوا الق

عب للورثة ان يرفعوا قضية على محامي مورثهم ــيدفع قضية وعلى قيد الحياة فأنه يبدو من الص
  .)1(ن تقدر الضررأويصعب على المحكمة 

ة لأنه هو الذي يطلب ــع دعوى المسؤوليـــــــــــرور فهو الذي يرفـــــــــمضدعي يكون هو الـــــــــالم
ن يحل محله في ذلك دائنة أويمكن ، )2(خلفه وأو نائبه أبنفسه يجوز القيام بذلك  بالتعويض، و
ة حقه في التعويض الى الورثانتقل  ،إذا توفى)3(ل الدعوى غير مباشرة نيابة عنهـــــــــــعندما يستعم

  .)4(به في الميراث اذ كان الضرر ماديايكلما قيل سابقا كل بقدر نص

  ثانيا: المدعى عليه

ين وهو المحامي لا ضد ه قضية ضد المدنيين الحقيقـــــــــن يوجأدعى ـــــــــأي من مصلحة الم
كن ن تصور ذلك جائز قانونيا لان الامر يتعلق عادة بقواعد تطبيق على التركات، لأورثته ولو 

أ ارتكبه في حياته وهو خطأ تصعب إقامة ـــــــــبر قبول حكم محكمة على ورثة محام على خطتيع
  .جل في كتابه الكريمو  } كما يقول االله عز أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلاَ الدليل عليه {

ضد كل  توجه القاضييهذه الصورة شركة المحاماة ففي في امي عضو ــــــــــذا كان المحإف
المدعى عليه في دعوى التعويض هو  و، )5(كةشر هم الـــــلين) المدنيين الذين تتألف منـــــــــــ(الموك

ه ــــــــــامي سواء كانت بصفته عن فعلــــــــــهو المح رر وـــــــالمسؤول عن الخطأ الذي نجم عنه الض
  .نائبيه وأو بصفته مسؤولا عن فعل تابعة أي شخصال

مهام داء أن يشرع في أه من غير المقبول ــــــــــنهلية لأن يكون المحامي كامل الأأض ويفتر 
ص يصبح ناق نهلية، كأمها، ولكن قد تطرأ عليه عوارض الأيو عدأهو ناقص الاهلية و حساسة 

قعده أعقلي  ته بمرضــــــــــــــصابإو بسبب أجناية  لارتكابو أى السجن ــــــــه الــــــهلية بسبب دخولالأ
                                                           

  .83محمود توفيق إسكندر، المرجع السابق، ص - )1(
  .35المرجع السابق، ص سعدي،محمد صبري ال - )2(
بلحاج العربي، دعوى المسؤولية التقصيرية في القانون القضائي الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية السياسية،  - )3(

  .408، ص1994، ديوان المطبوعات الجامعية 02العدد 

)4(
- olivie DESSCAMPS, les origines de la responsabilité, pour fautes personnelle dans le code civil du 

804 LGDJ, paris, 2005, p 358. 
(5)-olivier DESCAM PS, les origines de la responsabilité, op citp36. 
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 د ورثتهــــــــــتوفى المحامي ترفع الدعوى ض وإذاالاهلية وفي هذه الحالة توجه الدعوى الى نائبه، 
الجزائري التي الأسرة من قانون  18/1وطبقا للمادة  لا بعد سداد الديون"إ تركةلا "طبقا للقاعدة 

   تي:تنص يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآ

 .مة المتوفيمصاريف التجهيز في ذ -1
 .الديون الثابتة في ذمة المتوفي -2
 .)1(الوصية -3

  الفرع الثاني: الاختصاص بنظر الدعوى

ة والادارية يؤول الاختصاص المحلي للجهة ـــــــــمن قانون الاجراءات المدني 37طبق للمادة   
موطن معروفا،  ن المدعى عليه، وإن لم يكن لهــــــــــــموط اختصاصهاالقضائية التي تقع في دائرة 

موطن يؤول  اختياراص للجهة القضائية التي يقع فيها أخر موطن له وفي حالة ــــــيؤول الاختص
لم ينص القانون على  إذاالمختار  الموطنالإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيا  اصــــــــــــالاختص

   خلاف ذلك.

هو ذات عنوان محدد،  ه يمارس فيه مهنته وــــــــبكتب عمومي خاص ــــــــــامي مـــــــــن المحأ و  
ة القضائية التي ـــــل في دعوى مسؤولية المحامي الى الجهـــبالتالي يعود الاختصاص في الفص و

  .)2(يقع فيها المكتب العمومي للمحامي

  نية للمحاميدمادم دعوى المسؤولية الق: تثالثالفرع ال

د النزاعات تزداد صعوبة يوم بعد يوم " يتقادم الالتزام ـــــــــــنج 308في القانون المدني المادة   
ا عدا الاستثناءات ـــــــــلقانون وفيمالات المذكورة نص خاص في اــــــــــسنة فما عدا الح 15بانقضاء 

  تية:الآ

  .)3(: يتقادم بخمس سنوات309المادة 
  .)4(: بسنتين حقوق اطباء صيادلة محامين310المادة 

                                                           

  المعدل والمتمم. 1984لسنة  24يتضمن قانون الاسرة، ج عدد  1984يونيو  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  - )1(
  .414، ص2005، 4ي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، طبوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائر  - )2(
 من القانون المدني الجزائري. 308المادة  - )3(
  من القانون المدني الجزائري. 309المادة   - )4(
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  .)1(سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة 4: بــ 311مادة ال

  .هور النزاعظمن ابتداءً و يحسب الأجل 

اثنتين  بعد سنتين  يدركهم التقادممثلا  فالمحامون ،جالد القانون الجزائري مختلف الآونج
ة ـــــــــللدولالضرائب المستحقة التقادم ويدرك  القانون المدني الجزائريمن  310بمقتضى القانون 

  .ق م ج 311سنوات المادة  4بعد 

ه ـــــــرأ عليـــــــتطقد ا يا لأنهمحدد قانونالميعاد الوان أة قبل فوات ـــــــــرفع الدعوى القضائي يجب
  .نقطاعالاو أثناء سريانه سواء بالوقف أبعض التعديلات 

  مدة التقادم:

ة ــــــــــــــــــــالمسؤولي ة العقدية وــــــــــــدان بين المسؤوليــــــكانت مدة التقادم تختلف في بعض البل إذا  
ض في المسؤولية التقصيرية بمضي ـــــــوط دعوى التعويـــــــــــالتقصيرية، حيث نص قانونها على سق

الضرر للمضرور من الشخص المسؤول، خلافا للمسؤولية العقدية  ثلاثة سنوات من يوم حدوث
ل القانون السويسري ـــــــــــويل مثــــــــــــــــادم الطــــــــــها إلا بمضي التقـــــــتقادم دعوى التعويض فيالتي لا ت

ة ــــــــدة تقادم دعوى التعويض في المسؤوليـــــــــــــــزائري لا يفرق بين مـ،الان المشرع الج)2(المصري و
من القانون المدني  133شر سنة لكليهما طبقا للمادة التقصيرية والتي تقدر بخمسة ع العقدية و

  الذي تنص فيه سقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

  .الوقفو  الانقطاعيطرأ على مدة تقادم الدعوى  :والوقف الانقطاع - ب

 318و 317مادتين سباب الواردة في اللألوفقا ن يتوقف سريان التقادم أهو  التقادم: نقطاعا -1
 في القانون المدني ونذكر منها المطالبة القضائية

دائن إقرار ــــــــــق الــــــــتم الإقرار بح مة غير مختصة وــلو رفعت الدعوى إلى محك و  
قبل الانقطاع كأنها لم تكن  انقضتطرأ بسبب من الاسباب تكون المدة قد و أو ضمنيا  حــــــصري

                                                           

  من القانون المدني الجزائري. 310المادة  - )1(

 ،، بن عكنونالجامعيةان المطبوعات نون الجزائري، ديو علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القا - )2(
  .117، ص1993
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تقادم جديد يسري ح ـــــــــيصب و اعهــــــــانقطالسريان لعدم  يبدأمدة التقادم لذا في حساب  لا تدخل و
  عليه الاحكام العامة للتقادم ويترتب عليه اثران هما:

  .ول: يتمثل في سقوط مدة التقادمالأ

  .)1(بدء التقادم جديد من تاريخ انتهاء بسبب الانقطاع :الثاني

راف الدعوى غير قادرة ـــــــــــــيجعل أط ة وجود مانعــــــــــدم في حالاــالتق يتحقق وقف وقف التقادم: -2
قد  ان وـانع ثم يستمر في السريـــــعلى المطالبة بحقها، فيتوقف سريان التقادم الى ان يزول الم

 .يكون هذا المانع قانونيا او ادبيا او ماديا

و الحكم  تماما كما في حالة الغياب هاــــــانعدامفالمانع القانوني فيكمن في نقص الأهلية أو 
  صابة بمرض الجنون.والإبعقوبات جنائية 

النائب،  بين الرئيس و الفروع و درج ضمن المانع الأدبي العلاقات بين الأصول وـــــــــــــــين و  
تجدر الاشارة  فهي في حالات تشكل مانعا أدبيا مبرر شرعي يمنع الدائن من المطالبة بحقه و

ي لا يكون سببا بوقف التقادم الدعوى المرفوعة ضد المحامي لأن هذا ــــــانع الأدبــــــــــــى ان المال
لكن إذا حدث وان أدى خدمات  ، وفروعه وأصوله الأخير منعه القانون من أداء خدمة لفائدة 

يعتبر من  و ،اتجاههمة ــــــالمدنيلال بالمسؤولية ـــــــــات تأديبية دون الإخــــــــــــــلاء يتعرض لعقوبو هؤ 
رب او الفتن الداخلية ـــــــاهرة التي قد تتجسد في نشوب حــــــــع المدنية كأصل عام القوة القــــــالموان

  .)2(و غيرها من الظروف التي من شأنها وقف ميعاد التقادم لأو قطع المواصلات أو زلاز 

  لتزام بالتعويضاثبات خطأ المحامي و الا : المطلب الثاني

ة هي تمكين المضرور من ـــــــــام المسؤولية المدنيــــــــــرة من تصنيف احكــــــاية المنتظـــــــــــإن الغ  
حق الضرر به والقانون المدني نجده اجبر مسبب ـــــــلة بالتعويض من المسؤول الذي أــــــــطالبالم

أ ــــى توافر  ركن الخطـــــــمتذي أصاب المضرور الضرر الذي هو المحامي ان يجبر الضرر ال
توافرات العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر استوجب ما يسمى بالتعويض سواءا التعويض و 

ه أو تابعيه أو خطأ نائبه و هذا ما سنتطرق اليه في هذا المطلب ـــــــه هو بنفســــعن خطأ ارتكب

                                                           

  .94ص 2005معراج حديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  - )1(
  .95معراج حديدي، المرجع نفسه، ص  - )2(
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بات خطأ المحامي و الفرع الثاني الالتزام بالتعويض.           بحيث في الفرع الأول سنتناول فيه اث
  الفرع الأول: اثبات خطأ المحامي

دون حدوث ضرر و قد توافر عنصر و ركن الضرر فلا خطأ  امي متىـــــــــــــــــــــيثبت خطأ المح
هو ق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له و ــــــعرف الضرر على أنه ما يصيب الشخص في ح

ه و الضرر ــــــرور في جسمه أو مالـــــــــــــرر المادي هو ما يصيب المضـــــــــمادي و أدلي أما الض
ه، و يثبت خطأه متى ــــــــــه و كرامته أو عاطفتــــــــــه أيضا في سمعته و شرفــــــالأولي هو ما يصيب

  الغير.توافرت العلاقة السببية بين الضرر و الخطأ الذي أصاب 

  : الالتزام بالتعويضالثانيالفرع ا

  تعريف التعويض: أولا

التعويض عبارة عن جزاء ، فه فعل ذلكــــــــــرع الجزائري التعويض لكن الفقــــــــــــف المشلم يعرّ 
بر الضرر الذي لحق المصاب، ـــــــــــجيرراً للغير ــه ضـــــــــيفرضه القانون على كل من سبب بخطئ

وهذا المبدأيجب أسباب في  ،)1(ررــــــــــل الضـــــــــــعين أن يكون التعويض كاملاً بحيث يجبر كامويت
كل فعل أي كان يرتكبه الشخص «ص ـــــــــــــدني الجزائري والتي تنــــــن القانون المــــم 124ادة ـــــــــالم

 .)2(»التعويضضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه ب ويسبببخطئه، 

  ثانيا: تقدير التعويض

تعويض قضائي،  وني وــــــــــــض قانــــــــــتعوي ن تعويض اتفاقي وـــــــــــنجد في التعويض أنواع م
ن اتفاق سابق بين الطرفين على مقدار التعويض الذي يستحقه ــفالتعويض الاتفاقي هو عبارة ع

  .)3(امه أو تأخر في تنفيذهم المدين بتنفيذ التز و ذا لم يقإالدائن 

                                                           

، المجلد الأول، 5في الفعل الضار والمسؤولية المدنية ط الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، قصمان مر يسل - )1(
  .56ص، 1996د.د.ن.د.م.ن، 

  من القانون المدني الجزائري. 124المادة  - )2(
دراسة مقارنة في القانون المدني الجزائري، مقارنة  ،الله، مدى التعويض عن الضرر في المسؤولية العقديةي عبد اولدانجكلن- )3(

- 2000يتاني والفرنسي، أطروحة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، بين التشريعين المور 
  .45ص ،2001
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اما تقض بتقدير التعويض تقديراً ن تتضمن النصوص القانونية احكأهو  التعويض القانوني: و
المشرع  هذا ما يسمى بالفوائد التأخيرية و ذ الالتزام، وـــة التأخير عن تنفيــــــا في حالـــــــــمأ ،جمالياإ
هذا محرم شرعا لارتباط  وا ــــــــــببر فيها نوعا من الر تيع لأنه،دــــــــــجزائري لم يأخذ بمثل هذه الفوائال

  .)1(الموضوع بمبادئ الشريعة الاسلامية التي تعتبر المصدر الثاني للقانون الجزائري

الدعوى  ك التعويض الذي يقدره القاضي ويحكم له للفصل فيـــــفهو ذل فأما التعويض القضائي:
و أن عدم تنفيذ التزامه ـــــاه المسؤولية عـــــــ، ليحمله بمقتضهــــــــــعلي المدعى التي يرفعها الدائن على

  .)2(و سوء تنفيذهأتأخره 

دة عامة، حسب جسامة الضرر وليس حسب جسامة الخطأ، سواء ـــويقدر التعويض كقاع  
سببه هذا الخطأ خلافا  رر المباشر الذيـــــــان التعويض يكون عن الضـــــــكان جسيما او يسيراً، ف

  .للعقوبة الجزائية التي يرى فيها جسامة الخطأ

ن يرى الظروف الملابسة أي الظروف أى القاضي ــــــــج عل.م.من ق 131ادة ــــتنص الم و  
رور دون ان تحيط بالمسؤول، فالمركز المالي للمسؤول مثلا: لا ـــــــــالشخصية التي تلابس المض

لضرر اعن يلزم فقط المسؤول بالتعويض ضرور ــــدى تقدير التعويض، فالمساب ليتدخل في الح
عائلية ال وجسمية ال وصحية، وال ،لاقتصاديةايعادل مقدار الضرر اما الظروف  االحاصل أي م

  .)3(تؤخذ بعين الاعتبارللمضرور 

  صحاب الحق في التعويضأثالثا: 

رر نفسه الذي يكون زبونا او غير زبونا وورثة ــــــــق في التعويض هم المتضــــــــــصحاب الحأ     
كان  إذاكان الضرر الذي اصابه ماديا، اما  إذاق في التعويض ـــالح إليهمالمتضرر الذين ينتقل 

 إذاى ذلك، ـــالمسؤول عل اتفق المضرور و إذاالا بشرطين هما:  مـــإليهلا ينتقل الضرر معنويا ف
تطيع المضرور سيمسنود الذي اصابه امام القضاة، و ن الضرر الرور بالتعويض عـــطالب المض

ص اخر يسمى المحال اليه، وحينئذ يستطيع المحال له ــــول حقه في التعويض الى شخــــــــن يحأ
                                                           

المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، الدولة في القانون، ، يوسف) (سي حورية كجار زاهية - )1(
  .299- 298، ص2006كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

  .45، صالسابق ولدانجكلني عبد االله، المرجع- )2(
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم الإدارية،  ،المسؤولية المهنية للموثق (مدنية، تأديبية، جزائية)تفالي هشام،  - )3(

  .83ص ،2006-2007
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غير لاطريق الدعوى وا حقهم عن ـــــــــن يستعملأرور ــــــــي المضب التعويض كما يجوز لدائنـــــــــــــالطل
  .شرةالمبا

ورثته  أحدو على أامي نفسه باعتباره محدث ضرر ـــــوى التعويض على المحـــــــترفع دع و  
ن ال شراكة التأمين ليضمــــــحوال يجب ادخفي جميع الأ ة وفاته، وـــــــــــــتركة في حالالذي يمثل ال

  .المضرور حصوله على التعويض

  : أنواع التعويض رابعا

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا «دني الجزائري: ـــــــالقانون الممن  132تنص المادة 

ض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا، ويجوز في هذه ــن يكون التعويأللظروف، ويصح 

للقاضي تبعاً نه يجوز أدر التعويض بالنقد، على ـــــويق، يقدم تأمين نالمدين بأ إلزامالحالتين 

ذلك على بن يحكم أو  اأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليهـن يأر للظروف على طلب المضرو 

  .)1(»الإعاناتسبيل التعويض بأداء بعض 

ة على مبدأ ـــــــت على النص صراحــــن المشرع الجزائري قد وقع في سهو وقصور لما سكإ     
ة، فقد ثار جدل فقهي ــــامــــــــاره الريعة العانون باعتبـــــــــــــــويض عن الضرر المعنوي في القـــــــــــــــالتع

من ق م ج عاما مع اجماع الفقه  124ادة ــــــــــزائري أورد نص المــــــــع الجالمشرّ  نّ بخصوصه، لأ
ن الجدل القائم على تفسير النص نظراً ألا والقضاء على ضرورة التعويض من الضرر الادبي ا

لجزائري ويجب تعديله اج العربي ان هذا نقص في التشريع اـــــــــحالا طلاقة، حيث يرى الدكتور بل
جاء  . ق.م.جمن 126ة الماد ن نصّ أعلي سليمان)  عليعلى رأسهم الدكتور (و ويرى اخرون 

لكن يستفاد من النص ذاته ان  رر الذي يصيب الغيرـــــــــيحدد نوع الض رع لمـــــــــــان المش عاما و
انون الإجراءات ـــــــــــوص أخرى وردت في قــــــــض عن الضرر الادبي في نصــــــــــويالمشرع قبل التع

دني تدارك المشرع الجزائري ضرورة سد الفراغ الموجود ــــولكن بعد تعديل القانون الم ،)2(الجزائية
لى التعويض د مرور ثلاثين سنة من وضع هذا القانون حيث نص عـــــــــفي هذا القانون، ولكن بع

                                                           

  .509مان مرقص، المرجع السابق، صيسل - )1(
  .مج  إمن ق  3/4انظر المادة  - )2(
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يشمل «ه:نّ أن التعويض أعلى  والتي تنصّ ، من ق م ج 182الضرر المعنوي وذلك في المادة 

  .)1(»السمعة....و أو الشرف أالتعويض عن الضرر وكل مساس بالحرية 

جواز  انون المصري قد نص علىـــــــــــا ان القــــــــــزائري نجد أيضـــــــــــانون الجــــالى الق بالإضافة  
يشمل التعويض «على ، من ق م م 222ت المادة ـــــــــرر المعنوي حيث نصـــــعن الض التعويض

  .»الضرر المعنوي أيضا

دبي يشمل كل ما يؤذي الضرر الأ نإ«ض المصرية: ـــــــــــرار محكمة النقــــــــــــــــاء في قـكما ج  

  .)2(»اعره ومن ثم يستحق التعويضالانسان في شرفه واعتباره او يصيب عاطفيته ومش

رور لنفسه بديلا عما أصابه من ضرر ولو كان غير ـــــــرر المعنوي يستحدث المضـــالض و
  .)3(تعذر تقدير التعويض الماديين يعوق هذا التذرع أح ولا يصحّ  شيءملائم فهو خير من لا 

  

  ات الحماية للمسؤولية المدنية للمحامي.ضمانالمبحث الثاني: 

امي بحيث سنتناول في ـــــــــــــــــهذا المبحث سوف نتناول ضمانات المسؤولية المدنية للمحي ف
امي ، في الفرع الأول الاعفاء الاتفاقي أما الفرع ــــــــــــــالمطلب الأول سقوط المسؤولية المدنية للمح

ي سوف نتناول فيه نطاق الضمانات امي أما المطلب الثانــــــــالثاني انتقاء المسؤولية المدنية للمح
  في عقد التأمين من المسؤولية المدنية للمحامي من حيث المخاطر و الاضرار.

  : سقوط المسؤولية المدنية للمحاميالمطلب الأول

نه لا ألاقة السببية ومن المقرر قانونا لمرتبة المحامي بإبقاء العة ــــــالمدنيتسقط المسؤولية   
و تقصيرية وقوع خطأ وضرر، بل يشترط اثبات أة ـــــــــــولية سواء كانت عقديخفيف المسؤ يكفي لت

عن الاضرار الناتجة عن خطئه ص لا يسأل ــــــــــــن الشخأذ إعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ال
لا يد له فيه وهنا  أجنبين الضرر نشأ عن سبب أرر و ــــن خطائه لم يكن منتجا للضأثبت إذاأو 

                                                           

خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم بلعيد بوخرص،  - )1(
  .121، ص2011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .926، المرجع السابق، ص1962لسنة  3517، رقم الطعن 1995فيفري  22نقض مدني مصري، جلسة  - )2(
  .888عبد الرزاق  أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  - )3(
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اثبت  إذاد بالسبب الأجنبي والقوة القاهرة وخطأ الغير وخطأ المضرور ــــــــويقص تسقط،ولية المسؤ 
  .)1(تخلص من المسؤولية أجنبيالمحامي ان سبب وقوع الضرر لا يعود اليه بل الى سبب 

يحدد القانون المدني الاتفاق على انه لهذا الاتفاق : الاتفاقي الإعفاءالفرع الاول:    

  يرة للمحامي لكن فيه بعض المصاعب.فوائد كب

 ئوالفائدة من الإعفاء الاتفاقي هنا هي تجنيب الضحايا من النفقات وخاصة من بط  
  المحاكم، وتقتصر وتفضل الضحايا الاتفاق في الغالب. 

حامون لا ي قضية تعتبر مشكلة شخصية، فالمــــــــــــــينه الاتفاقامي فإن ـــــــــــــــــــــالنسبة للمحبف  
 أن تناقش مسؤولياتهم في المحاكم امام القضاة وينزعجون إذا راح النقاش يفحص ونــــــــــــيستطيع

لا يستطيعون حتى رفع  من القضاة الذين يعرفونهم، و رــــــــوبمحضم امام زملائهم ــــــــــنوعية عمله
  ن فيه مهنتهم.القضية في غير محكمة اقليمهم القضائي في البلد الذي يباشرو 

ن أيضا اذ تم بالتراضي ويجب ان ـــــــمفيد للجانين وتفضله شركات التأمي فالاتفاقإذن      
  تصل اليه الأطراف قبل ان ترفع القضية إلى المحكمة.

بالتساوي بينهما أي أن أما إذا كان الخطأ مشترك في إحداث الضرر فإن المسؤولية تكون 
القاضي تحديد جسامة خطأ المحامي  استطاعالمسؤولية فأما إذا المحامي يتقاسمان المضرور و 

الضرر وتحمل المضرور 2/3انه نصف خطأ المضرور من حيث الجسامة حكم له بالتعويض 
  الباق. 1/3

  اء المسؤولية المدنية للمحامي: انتفالفرع الثاني

اجنبي لابد له لم يكن منتجاً للضرر وان اسرار نشأة عن سبب  اذا اثبت المحامي ان خطأ  
خطأ  خطأ الغير و اهرة، وـــــــــــــــــــــــيقصد بالمسؤولية الأجنبية القوة الق فيه، تنتقي عنه المسؤولية و

المضرور واذا اتيت المحامي ان سبب وقوع الضرر لا يد له فيه، لا يعود اليه بل سبب اجنبي 
  .)2(تخلص من المسؤولية

                                                           

  .269، المرجع السابق، ص1962لسنة  3517، رقم الطعن 1995فيفري  22نقض مدني مصري، جلسة  - )1(
قود محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الواقعة القانونية للعمل الغير مشروع وثبت الع - )2(

  .111، ص 2006القانونية، (الجزء الثاني)، دار الهدى، الجزائر، 
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ع خطأ من المحامي، ــــــــــرور نفسه دون أن يقــــــــــــــع الضرر بفعل المضــــــــإذا وقخطأ المضرور:-أ
د عن ذلك دون سواه، سواء ــــــــــالضرر فإنه يكون المسؤول الوحيه فالمضرور هو الذي أوقع بنفس
  كان فعلة خطأ او غير خطأْ.

يا معاً الى دّ أي خطأ من المحام يصدر خطأ من المضرور و تكون المشكلة عندما يثور و  
أ ـــــــرق خطأ المدعي عليه خطــــــــــذا استغإفر ــــحد الخاطئين الاخأ رقـــــــــستغوقوع الضرر دون ي

 نأالمضرور هو الذي  كان الخطأ إذا،أما  المضرور كانت المسؤولية على المدعي عليه كاملة
  .)1(لسببيةارابطة اللإتمام انعدام خطأ المدعي عليه، فلا مسؤولية على المدعى عليه  ستغرق ي

أما إذا اشترط الخطأ في احداث الضرر فأن المسؤولية بالتساوي بينهما أي ان المضرور 
رور مسؤولا عن نصف الضرر والمحامي مسؤولا عن النصف ـــــــــــــــوالمحامي بحيث يكون المض

المضرون قدر القاضي ان خطأ  ه الخطأ أي انه إذامالاخر اما إذا استطاع القاضي تحديد حسا
تحمل  الضرر و 2/3ة حكم له بتعويض ثلثي ـــمثلا هو نصف خطأ المحامي من حيث الجسام

  الباقي. 1/3المضرور الثلث باقي 

ن من المسؤولية إذاأثبت ان الضرر الواقع يرجع الى خطأ و ـــــــــــيتخلص المحام خطأ الغير:- ب
و أ يهابعــــــــأل عنهم مدنيا مثل تــاعدا الأشخاص الذين يســــــــــالغير، ويقصد بالغير كل شخص م

  ، أي يجب ان يكون المحامي متبوعا أو منابا.نائبيه

 ي فل الغير هو السبب الوحيد احداث الضرر فإن مسؤولية المدعي عليه تنتــــــــــإذا كان فع
  العلاقة السببية.بانتفاء 

مع خطأ الغير إحداث الضرر فنكون بصدد المسؤولية عن  أما إذا اشترك خطأ المحامي     
إما على الغير  ل التعويض إما على المحامي وـــــــالخطأ المشترك ويستطيع المضرور الرجوع بك

ة بين ـــــــامن ويتعين على القاضي فيما بعد توزيع المسؤوليـــــــــــــمامه بالتضألان الاثنان مسؤولان 
وإذ لك يستطيع يوزعها بالتساوي  اير حسب الخطأ الذي اتى به كل واحد منهالمحامي وبين الغ

  بينهما.

  

                                                           

  .124محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص  - )1(
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  القوة القاهرة: الحادث المفاجئ-ج

ن أفيرى البعض  والحادث المفاجئيز بين القوة القاهرة يضرورة التم اءـــــــــالفقه يرى بعض
ل والبراكين اما الحادث ز عليه كالزلا ل بنشاط المدعيــــــــــــمر خارجي غير متصأالقوة القاهرة هي 

ن القوة القاهرة يستحيل أالمفاجئ فهو غامر داخلي متصل بنشاط المدعي عليه وهناك من يرى 
، اما غالبية الفقه الحديث فإنه لا حادث مفاجئ فاستحالته دفعة نسبيةما أدفعها استحالة مطلقة 

، باعتبار ان التمييز بينهما لا )1(شيء واحد لاهماــــــــفكالحادث المفاجئ  يميز بين القوة القاهرة و
  .يقدم على أساس صحيح

من  138/2و 127وة القاهرة بل نص عليها في المادتين ـــــلم يعرف المشرع الجزائري الق
ه يؤدي ـــــغير متوقع حصوله ولا يمكن دفع رمأل عرفها الفقه بانه ـــــــــالقانون المدني وفي المقاب

كن ــــــمر لا ينسب الي المدين وليس متوقع حصوله وغير ممأنه أو ألى حصول ضرر مباشرة ا
  .)2(دفعه يِؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزام

  بالاستناد الى التعريفات السابقة نستخلص خصائص القوة القاهرة التالية:

 عدم امكان التوقع -
 نت مادية او معنوية،استحالة الدفع والتي يقصد بها الاستحالة المطلقة سواء كا -
قوة قاهرة  دعي عليه دون غيره، فلا تعتبرــــــــاهرة على المــــــــــذا كانت استحالة نسبية أي قإ  -

 .)3(ن فعلا خارج لا يرجع الى الخطأ أي خطأ المدعي عليهاو كانت مفاجئة ان يكو 

وليته لانعدام رابطة السببية لان ذكورة انتهت مسؤ مه شروط الثلاثة الــــــــــدعي عليـــثبت المأذا إ
اهمت ــــــــــــس إذاما أو كانت المفاجئ حينئذ يكون السبب الوحيد في احداث الضرر أالقوة القاهرة 

لا مجال  وإذاالقوة القاهرة في اقاع الضرر مع خطأ المدعي عليه فإنه يسأل عن كل التعويض 
  لتوزيع المسؤولية.

                                                           

  .111محمد صبري السعدي، شرخ القانون المدني، المرجع السابق، ص  - )1(
الحية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير  - )2(

  .502، ص 1988الجزائر، 
  .299-298كجار زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص ص  - )3(
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 الا في الوقت الذي يمنعه من القيام بها التزاماتهلمدين من أداء حذف القوة القاهرة لا يعفي ا
ع التعويض ـــــــــــــزمته يلتزم بدفة المدين من أداء التــــــاستطاع ورد زوال ظرف القوة القاهرة ـــــــــوبمج

ة في ـــــــــقض الفرنسيــــــــــة النـــــــة لمحكمـــــــالثالث ةـــــــــــدنيـــــالمة ــــــدته الفرقـــــا أكــــــــــــــذا مــــــه و ررــــللمتض
  .)1(6002/فيفري/22

دنية للمحامي من حيث الثاني: نطاق الضمان في عقد التأمين من المسؤولية الم المطلب

  المخاطر و الاضرار

ارسة ــــــــــــــر المرتبطة لممــــــــة المهنية إلى المخاطــــــــــــيمتد نطاق عقد التأمين من المسؤولي
المهنة والتي تعتبر محلا له، كما يمتد هذا النطاق إلى الأضرار التي يشملها والتي تصلح لأن 

  تكون محلا للتعويض.

  من حيث المخاطرالمسؤولية المدنية للمحامي  تأمين: الفرع الأول

ديد حة في تــــــــن الحريــــــــــــعون بقدر متيتمة المهنية ـــــــــــــإن أطراف عقد التأمين من المسؤولي
رض بعض غل المشرع أحيانا بـــــــــــــــــمطلقة بحكم تدخأثاره، إلا أن هذه الحرية ليست  بنود العقد و

  القيود بخصوص التعاقد في هذا المجال.

لأنها واقعة خارج نطاق  ان بعقد التأمين إماــاطر عن الضمــــــــــــــوعليه فقد تخرج بعض المخ
العامة أو التأمين من  باالآد وام العام ــــــــة للنظــــــــــــــة أو أنها نادرة الوقوع أو مخالفــممارسة المهن

 ارتكبالتي تقتضي أن يتحمل الشخص الذي  "ةبشخصية العقو "لمبدأ استناداالمسؤولية الجنائية 
، )2(الاتفاق على مخالفته  زن النظام العام الذي لايجو ــــــــــم عد هذا المبدأيالفعل المجرم قانونا، و 

ل المؤمن العقوبات ــــــــــــــــز أن يتحمص كما لا يجو ـــــــــذلك بالتأمين من المسؤولية الجنائية للشخ و
فعل امات الجزائية التي تقع على المؤمن له، فالفرع يتبع الأصل وهذه الغرامات إلا نتيجة الغر وال

خلاف ذلك يعد  اتفاقوز التأمين من المسؤولية عنه، وأي ــــالجزائي المخالف للقانون الذي لايج

                                                           

(1) – Jacques Master et Bertrand Jdfages, Obligation contrats spéciaux, Revue trimestrielle de droit civil, 
N°04, Dalloz , Paris, 2006, p 764. 

  .17، ص1997، 2، المجلة القضائية، العدد 23/04/1997بتاريخ  152292قرار رقم  - )2(
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 اقتصاديةة ـــــة الجنائية لا يحقق مصلحـــــــــــا أن التأمين من المسؤوليــــــــــكم ،)1(لا بطلا مطلقاـــــــباط
  .)2(مشروعه بل هو مخالف للنظام العام والقوانين

ل العمدي ويعد هذا الشرط نتيجة حتمية ـــــــــة عن الفعـــــــــيجوز التأمين من المسؤوليلا  كما
إرادة الطرفين وبالتالي  محض، وعدم توقف حدوثه على احتمالياحادثا  منه المؤمن وجوب كونــل

  .)3(شرط أساسي من شروط الخطر اءلانتفالشرط يؤدي إلى بطلان العقد هذا  انعدامفإن 

  من حيث الأضرارالمسؤولية المدنية للمحامي  تأمين: لفرع الثاني ا

لأضرار دون غيرها ان الناتج عن عقد التأمين من المسؤولية المهنية أنواعا من اـيشمل الضم
بحسب التأمين من جهة ونوع المهنة من جهة أخرى كما أن للضمان مدة  قكما يتوسع ويضي

  ما سنتطرق إليه تباعا للنقاط التالية:محددة لسريانه في عقد التأمين وهو 

دية، سجتأمين من هذه الناحية الأضرار النطاق الضمان من حيث الأضرار يشمل نطاق ال -1
 والغير المادية.الاضرار المادية 

مهن مع أنه لايمكن أن يتصور في مهنة المحاماة أو التوثيق وغيرها من ال الأضرار الجسدية:
سم الإنسان أن ينجر عنها أضرار جسدية للعملاء إلا أن بعض جبالتي ليس لها علاقة مباشرة 

الطب، حيث ينتج من ممارسة  مثل مهنةالمهن تشكل الميدان الخصب لهذ النوع من الأضرار 
فهذا النوع من الأضرار يدخل  ،)4(أخطاء طبية تشوهات أو عجز مؤقت أو دائم لجسم الإنسان

 التأمين.ضمن نطاق الناتج عن عقد 

ماة حيث يغطي عقد المحاعند مهنة ب ـــــــــــــــالخص إنها المجالونستطيع القول  ار المادية:الأضر 
العملاء أو الغير من جراء  رار المادية التي تصيبــــــــمهنية الأضالتأمين من المسؤولية المدنية ال

 ممارسة المهنة.

                                                           

ريم احسان محمود المرسي، الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية المدنية، دراسة مقترنة، جامعة النجاح الوطنية،  - )1(
  .41، ص2010فلسطين، 

وقوع خطر يكون محل التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص دون «ج .م.من ق 162تنص المادة  - )2(
  .»معين

  .102محمد شرعان، المرجع السابق، ص - )3(
  .293رايس محمد، مرجع سابق، ص - )4(
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ار مادية للعميل وذلك بباريس إلى أن المحتمي بسبب أضر  الاستئنافمحكمة  ذهبتحيث 
مت المحكمة ـــــــــــجراء الخطأ الواقع من المحامي والذي يترتب عليه فوات فرصت للكسب إذ حك

زايدة في ــــــــــــــفي الم الاشتراك بالتعويض نتيجة فوات فرصة الشراء على العميل بسبب منعه من
  .)1(عملية البيع رغم أحقيته في الاشتراك

ر المادية حيث يشمل الضمان في عقد التأمين من المسؤولية المهنية إلى والأضرار الغي
لتي قد يحكم بها على المؤمن له اريف اـــــــــــة والمادية السابقة المصــــــــرار الجسديـــــــــــــــجانب الأض

راء خبال ة وــــــــلقانونيا اراتـــــالاستشاب ـــــــة ضده كأتعــــــــة المواجهــــــــالمحامي) في دعوى المسؤولي(
  .)2(ومصاريف إجراء الطعن سواء العادية أو الغير العادية

(المحامي)  للمهنية نتائج الأعمال الضارة ــــــــيضمن عقد التأمين من المسؤولي مدة الضمان: 1
التي كان يعلمها المؤمن رار السابقة على التأمين و ـــــد حيث الأضـــــــالتي تقع أثناء فترة سريان العق

أ ــــــــــه يدخل ضمن مايسمى بالخطله (المحامي) لاتدخل في الضمان الناتج عن عقد التأمين لأنّ 
هو ما يجعله  و احتمالياليس  ر محققا ور ضالذي يطبق بشأنه أنه  علن عنه والعمدي غير الم

راراتها حيث أن التعويض يبدأ وهذا ما قررته المحكمة العليا في إحدى ق،)3(مستبعدا من الضمان
 .)4(من بدأ عقد التأمين

                                                           

  .166، ص0720المسؤولية المدنية للمحامي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  بلال عدنان بدر، - )1(
  .124سابق، صالمرجع المأمون عبد الكريم،  - )2(

  .1647، المرجع السابق، ص أحمد السنهوريعبد الرزاق  - )3(
، 2009نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في قانون العقوبات وحوادث المرور، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر،  - )4(
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  مةخات

امي دائما يبقي صاحب الراية في الدفاع عن ـــــــــــنجد أن المح ولــــــــــالق لنا كل ما سبقومن 
في القانون الواردة  بالتزاماتهد من خلال أداء مهامه قد يؤدي بالإخلال ــــونج ،حقوق المواطنين 

نظم مواردة في قانون الــــــــال بالتزاماتهلال ـــــــــــالإخـــــــة أو التعاقدي الالتزاماتذ ـــــــالمدني المتعلقة بتنفي
هذه سواء كانت ك ـــــــــــــــــــش رر بالعميل طبعا دون أدنىـــــــــــل يرتب ضلمهنة المحاماة وهذا الإخلا

وهذا التعويض يحدده القاضي سواء  ،بع يكون هناك تعويضرة وبالطــــــــــــــــــعسي الأضرار يسيرة أو
فاته  ئن من خسارة أو مااة القضائية بأن التعويض يشمل ما لحق الدنوعه أو مقداره طبقا للقاعد

  .أو قانوني اتفاقيمن كسب  والتعويض أنواع 

 لعميل جسيمة فعندها يكون التعويضجود التعويض قد تكون خسارة ا لكن بالرغم من و و  
مسؤوليتهم  حمايةوتجنبا لهذا الوضع لجأ المشرع إلى فكرة  ،كبير لا يستطيع المحامي الوفاء به

المشرع  ا جاء به ـــــــمهذا  المدنية عن الأخطاء المهنية و ضمانات المسؤوليةالمدنية عن طريق 
دعى عليهم للحصول ــــــــــــــــــــمفي مواجهة المواجهة صعوبات تواجه المدعين المتضررين من اجل 

في الدفاع و  الاجتهادطمأنينة للمحامي في  و عطي راحةهذه الضمانات تلأن  ،على التعويض
ة خاصة لملف الموكل حتى لا يكون إهمال ـــــــــــــحرص على إعطاء عنايالوجلب الحقوق مع كل 

لا  ات الجزائية وــــــــلا الغرام والعمدية  رار الموكلـــــــــار تضاف إلى أضر ـــــــأض امي وـــــــــــــمن المح
ادي المخاطر ــــــــــــــــتف خلاله من  نتمكن من ام الذيــــــــــــبإنشاء هذا النظ ة وــــــــــــجزائية الــــــــــــالمسؤولي

  عامة. والصعوبات التي تحيط بالمحامين ومهنة المحاماة بصفة

من سمو الرسالة التي يقوم بها  المحامي لا تنقص من شيء وفي ختام نلخص ان قرار مسؤولية
  جميع المستويات. فيالمساهمة في تنمية المجتمع و المحامي والتي تهدف إلى تحقيق العدالة 
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  قائمة المراجع

  أولا: الكتب

  الكتب باللّغة العربية: -أ

لنجا، التأمين في القانون الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات إبراهيم أبو ا -1
 .1983الجامعية، 

ي، مجلس تأديب وصلاحيات القضاة (طبيعة عمله ونظامه أسامة أحمد شوقي المليج -2
 .2005الاجرائي)، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .1661اسماعيل غانم، قانون العمل، القاهرة،  -3
ر فرج يوسف، المسؤولية المدنية والتعويض عنها، دار المطبوعات الجامعية أمي -4

 .2006الإسكندرية، 
بلال عدنان بدر، المسؤولية المدنية للمحامي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  -5

 .2007الحقوقية، لبنان 
ل، بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأو  -6

 .2001(التصرف القانوني والإرادة المنفردة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
بوالشعير السعيد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعات  -7

 الجامعية، الجزائر، (د.س.ن).
الطبعة بوشعير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائري،  -8

 .2005الرابعة 
بوضياف احمد، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر والمؤسسة الوطنية  -9

 .1986للكتاب، الجزائر، 
بوعبد االله رمضان، أحكام عقد الوكالة في التشريع الجزائري، دار الخلدونية للنشر  -10

 .2006والتوزيع، الجزائر، 
لجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات جلال مصطفى القرشي، شرح القانون العام ا -11

 .1984الجامعية، الجزائر، 
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حروزي عزالدين، مسؤولية الطبيب، أخصائي الجراحة في القانون الجزائري، دراسة  -12
 .2008مقارنة، الجزائر، دار هومة، 

حسين بن شيخ آث ملويا، نظام التعويض في المسؤولية الإدارية للكتاب الثالث، دار  -13
 .2009الجزائر، الخلدونية، 

رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة  -14
 .2007للطباعة والنشر، الجزائر 

رحماوي كمال، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -15
2004. 

 .2008رمضان جمال، كامل، مسؤولية المحامي المدنية، الطبعة الأولى،  -16
د، دروس وتطبيقات في الكفاءة المهنية للمحاماة، الطبعة الثالثة، حميزروال عبد ال -17

 .2008دار الأمل للنشر والتوزيع، 
مان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، كتاب قضاء التأديب، دراسة يسل -18

 .1995مقارنة، دار الفكر الغربي، القاهرة 
لقانون المدني في الالتزامات في الفعل الضار ، الواقي في شرح ايمان مرقصسل -19

 .1996للمسؤولية المدنية، المجلد الأول (د.د.ن)، د.د.ت 
سليمان بن عبد االله عبد العزيز الغزي، المركز القانوني للمحامي، النظام السعودي،  -20

 .2008جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة  شرقي علي، المحامون ودولة القانون، -21

 .1992الثانية، 
 .، (د.س.ن)عبد الفتاح مراد، المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة، مصر -22
عبد الباقي سويداني، مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية، دار الثقافة  -23

 .1999للنشر والتويع، عمان، الأردن، 
، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، عقود د السنهوريأحمعبد الرزاق  -24

 .1964الغرر وعقد التأمين، بيروت، لبنان، 
، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء أحمد السنهوريعبد الرزاق  -25

 .1964الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
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لية المدنية على الأخطاء المهنية، الشركة العالمية عبد اللطيف الحسني، المسؤو  -26
 .1987للكتاب، لبنان، 

عبده جميل غصوب، مسؤولية المحامي المهنية المدنية بين النظرية والتطبيق،  -27
 .2004منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثاني، بيروت، لبنان، 

مدني الجزائري، ديوان علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون ال -28
 .1989المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 

علي علي سليمان، نظريات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -29
1994. 

علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون الجزائري،  -30
 .1993ن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، ب

علي فيلالي، الالتزامات عن العمل المستحق التعويض، معجم للنشر والتويع،  -31
 .2007الجزائر، الطبعة الثانية، 

 .1980فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، دار النهضة العربية مصر،  -32
 قادة شهيدة، المسؤولية للمنتج دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -33

 .2007مصر 
محمد إبراهيم زيد، المحاماة في النظام القانوني، دار النشر بالمركز العربي للدراسات  -34

 الأمنية والتدريب بالرياض (ب.س.ن).
أحمد لكو، مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية الجزائرية، المجموعة محمد  -35

 .2004ت، لبنان، المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الثاني، بيرو 
محمد المرزوقي، مسؤولية المرء عن الضرر الناتج عن تقصيره، الشبكة العربية  -36

 .2009للأبحاث، بيروت، 
محمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان   -37

 .1982المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
في القانون المدني والفقه  محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه -38

 .1998الإسلامي، دار هومة، الجزائر، 
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محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر  -39
1984. 

محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الواقعة  -40
لجزء الثاني، دار الهدى، ديوان القانونية للعمل غير المشروع، وثبت العقود القانونية، ا

 م.1988المطبوعات 
محمد قبطان، واجبات ومسؤولية المحامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -41

 (د.س.ن)
 .1962محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، مصر،  -42
المحمدية العامة، محمود توفيق إسكندر، المحاماة في الجزائر مهنة ومسؤولية، دار  -43

 .1998الجزائر 
محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة في الأشياء لغير الحية، في القانون المدني  -44

 .1988الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
مصطفى صخري، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والجنائية، دراسة  -45

 .2005ة، نظرية تطبيقية، الإسكندري
نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في المحكمة العليا في قانون العقوبات وحوادث  -46

 .2009المرور، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر 
 :الكتب بالفرنسية - ب

1- Ensemble des règles et devoir qui régissent une profession. 
2- Olivie Descamps, les origines de la responsabilité pour faute personnelle 

dans le code civil du 804 ldgj, paris, 2005. 
3- Jean carbonnier, droit civil, les obligation, thermis, paris, 1956, 20 édition. 
4- Patrice jour dain, responsabilité civil, revue trimestrielle de droit civil n° 

04, dalloz, paris, 2004. 
5- Jacques master et bertand jdfages, obligation contrats spéciaux, revue 

trimestrielle de droit civile, n °04, dalloz pa, 2006, p764. 

  ثانيا: المذكرات والرسائل الجامعية

خرص، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في لبلعيد بو  -1
  .2011وق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون، كلية الحق
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تفالي هشام، المسؤولية المهنية للموثق، (مدنية، تأديبية، جزائية)، مذكرة لنيل شهادة  -2
 .2007- 2006الماجستير في الحقوق والعلوم الإدارية، الجزائر، 

ية المدنية ريم إحسان محمود المرسي، الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤول -3
 .2010ودراسة مقترنة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

حبار آمال، المسؤولية العقدية للمحامي، ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة  -4
 .1999وهران

حمادي عبد النور، المسؤولية المدنية، ماجيستير، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان،  -5
2012. 

المهندس، في مقاولات البناء للمنشأة الثابتة، محمد جابر الدوري، مسؤولية المقاول،  -6
 .1975ماجيستير بغداد، 

محمد لمين مسعودي، المسؤولية المدنية لأصحاب المهن الحرة (المحضر، الموثق،  -7
 .2005المحامي) ماجيستير، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، 

لجامعية، معراج جديدي، محاضرات في قانون التأميم الجزائري، ديوان المطبوعات ا -8
 .2005بن عكنون، 

كجار زاهية حورية، (سي يوسف) المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة  -9
 .2006لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

ولداندكجلي عبد االله، مدى التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، دراسة  -10
نون المدني الجزائري، مقارنة بين التشريعين الموريتاني والفرنسي، مقارنة في القا

 .2001أطروحة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

  المجلات ثالثا: 

حمد صالح فرحان، التأمين الالزامي في المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث أ -1
 .2005ضائية، اليمن، العدد الثالث، سنة السيارات، مجلة البحوث الف

بلحاج العربي، دعوى المسؤولية التقصيرية في القانون القضائي الجزائري، المجلة  -2
 .1994، ديوان المطبوعات الجامعية، 02الجزائرية للعلوم الاقتصادية، السياسية، العدد 

رسات قانونية، بوعزة ديدن، شرط الاعفاء من المسؤولية وتأمين المسؤولية، مجلة دا -3
  .2004جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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مأمون عبد الكريم، التأمين من المسؤولية المهنية، الأطباء نموذجاً، مجلة دراسات  -4
 .2004قانونية، جامعية أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد الأول، سنة 

تي، مجلة محمد عبد االله حمود، المسؤولية التأديبية للمحامي في القانون الامارا -5
 .2001، 21الشريعة والقانون، العدد 

ولهاصي سمية، بدر البدور، حق العامل في الاستمرار في علاقة العمل وحقه في  -6
السلامة الجسدية، في ظل التحولات الاقتصادية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة 

 .2006الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
تأمين عن تطوير المسؤولية عن الأشياء لغير الحية، مجلة دراسة يوسف فتيحة، ال -7

  .2004قانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد الأول، 

  النصوص القانونية:

المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو سنة  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .1
فبراير  25المؤرخ في  01- 09بموجب القانون رقم  2009المعدل والمتمم إلى غاية 

2009.  
المتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .2

 20المؤرخ في  22-06بموجب القانون رقم  2006الجزائية المعدل والمتمم إلى غاية 
  .2006ديسمبر 

المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .3
ماي  13المؤرخ في  05-07بموجب القانون رقم  2007ل والمتمم إلى غاية المعد

2007.  
التجاري  المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75رقم  الأمر .4

فبراير  06المؤرخ في  02- 05بموجب القانون قم  2005المعدل والمتمم إل غاية 
2005.  

  المتضمن مهن المحاماة. 1991ة يناير سن 08المؤرخ في  04-91القانون رقم  .5
النظام الداخلي  المتضمن الموافقة على 1995سبتمبر سنة  04القرار المؤرخ في  .6

  .لمهنة المحاماة
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون  .7
 .31/04/2008، الصادر بتاريخ 21والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 
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